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LP E الخ اتمة‎ 


التنمية الاقتصادية هي تطوير المجتمع بسياسة طويلة الأجل لتحقيق النمو الاقتصادى › بحيث يزداد 
الدخل القومي الحقيقي للاقتصاد عن طريق استنباط أفضل الأساليب الإنتاجية الجديدة, ورفع مستويات 
الإنتاج من خلال إنماء المهارات, وزيادة رأس المال المتراكم في المجتمع على مر الزمن . ومن ثم فهي 
ليست مجرد تغييرات اقتصادية بل تغييرات في المجالات الاجتماعية والهيكلية والتنظيمية. 


تتوفر الجزائر على طاقات وقدرات إنتاجية نتيح لها القيام بتنمية حقيقة في جميع القطاعات وخاصة 
قطاعي الفلاحة والسياحة اللذان يمتصان عددا كبيرا من اليد العاملة مما يسمح بالحد من معدل البطالة الذي 
وصل سنة 2000 إلى %28 . 

إن الموقع الجغرافي كفيل بتسهيل المعاملات الاقتصادية لقربه من الأسواق العالميةء ودون أن ننسى 
انخفاض تكلفة اليد العاملة المحلية بفضل تخفيضات العملة الوطنيةء ثم إن كثافة النسيج الصناعي ووفرة 
القدرات الهندسية وموارد الطاقة على المستوى المحليء يشجع المستثمرين على القيام بمشاريع مختلففة 
خصوصا في قطاع الفلاحة, الذي يتوفر على أراضي فلاحية شاسعة غير مستغلة» وقدرات ري كبيرة غير 
متحکم فيهاء مما أدى إلى انخفاض المساحة الفلاحيةءوزيادة التبعية الغذائية » لدلك فهو يحتاج إلى دفع 
واستغلال أمثل . 

وكذلك هي الحال بالنسبة لقطاع السياحة الذي يزخر بعرض سياحي متميز من خلال اختلاف أنواعه 
السياحية ( الشاطئيةء الصحراويةء الحموية )» والغني بثرائه نتيجة تعاقب الحضارات التي مرت بها الجزائر 
إيتداء من قبل التاريخ »إلى العهد الفرنسي لكنه يبقى غير مستغل بطريقة عقلانية »وبعيدا عن المنافسة 
الدولية و التموقع في السياحة الدولية . 

إن الدخول في اقتصاد السوق يستوجب اتخاذ التدابير اللازمة للإنعاش الاقتصادي والنهوض به إلى 


مستوى الدول المتقدمة مع الرهانات والتحديات التي يواجها الوطن . 


في بحثنا هذا سنحاول بصفة عامة دراسة هذين القطاعين باعتبارهما مهمين واستعراض مكانتهما 
ضمن المخططات التنموية السابقة وتصور دورهما في عملية الإنعاش الاقتصادي»› ثم نعرج لدراسة حالة 


ولاية إليزي لما تتوفر عليه من طاقات فلاحية وسياحية. 


إن أهمية هذا البحث تكمن في إبرازه للإمكانات الطبيعية للجزائر» من خلال قطاعي الفلاحة 
والسياحةء اللذان لم تسايرهما منذ الاستقلال سياسة وطنية رشيدة تنهض بالتنمية الوطنية و تسمح لهما 
بتحريك قاطرة التنمية الاقتصادية على غرار البلدان المجاورة. كما أن هذه الدراسة تسلط الضوء علسى 
ثروات الجنوب الكبير من خلال ولاية إليزي و تفتح المجال لمعرفة الطاقات غير المستغلة في قطاع الفلاحة 


تتمتع ولاية إليزي بمساحات فلاحية شاسعة وغير مستغلة وتتميز بوفرة المياه الجوفية والتربة 
الصالحة للزراعة كما أنها تزخر بالأماكن السياحية المتعددة والمشكلة من آثار ورسومات ونقوش وواحات 
تعود إلى آلاف السنين قبل الميلاد. 

إن معالجتنا لهذا الواقع الاقتصادي وتصورنا لآفاقه المستقبلية جعلتنا نتساعل ما هي الأسباب التي 
حالت دون تطور هذين القطاعين رغم وجود موارد الطبيعية الملائمة ؟ 

وما مدى تأثير هذين القطاعين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ؟ الوطنية والمحلية ؟ 

وما هي الميكانيزمات التي ينبغي معرفتها »وفهمها امام الرهانات المستقبلية »وهي الشروط المسبقة التي 
يجب توفيرها وتصورها لدفع وتوجيه الاستثمار نحو هذين القطاعين ؟ وما هي الحوافز المقدمة للمتعاملين 


الاقتصاديين ؟ 


يمكن التطرق والإجابة على مجموع التساؤلات بالاعتماد على الفرضيات التالية: 
1- الدراسة تتم خارج قطاع المحروقات باعتبار أن الهدف من التنمية هو الاكتفاء الذاتي وكذا تنويسع 
الصادرات خارج قطاع المحروقات. 
2- لا يمكن الوصول إلى تنمية حقيقية إلا إذا اعتمدنا على هذين القطاعين وإعطاؤهمها الأولوية في 
إستراتيجيات التنمية كونها محرك الاقتصاد الوطني. 


3 تحقيق النمو في هذين القطاعين مرتبط بتبني سياسة وطنية طويلة الأجل, رشيدة ومحفزة للاستثمار. 


إن اختيارنا لهذا الموضوع نابع من اقتناعنا أن هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردي لا يتناسب 
وإمكانيات الجزائر الطاقوية, الفلاحية والسياحيةء لأن الاستعمال العقلاني لهذه الموارد قادر على رفع 
مستوى النمو الاقتصادي و الاجتماعي وبإمكانه ضمان الرفاهية الاقتصادية . 

إن ملامستنا لهذين القطاعين في ولاية فتية مثل ولاية إليزي جعلنا نكتشف طاقات وقدرات كبيرة 
عذراء تنتظر الاستثمار فيها (السياحة والفلاحة) و شجعنا على عرضها و تشخيصها قصد التعريف و 


التنويه بضرورة العناية بهذه المنطقة من خلال برامج تنموية عمومية و خاصة : 


إن طرح هذا الموضوع يتطلب استعمال المنهج الوصفي التاريخي وکذا الإحصائي الذي يمكننا من 
التحليل الدقيق و الوافي لشتى نقاط البحث بالاعتماد على الفرضيات السابقة, حتى يتسنى لنا استخلاص 


الملاحظات والنتائج. 


إن البحث المنجز مقسم إلى جزئين, فبعد المقدمة التي تتناول التعريف بالتنمية والتنمية في الجزائر 
من خلال قطاع الفلاحة والسياحةء يحتوي الجزء الأول على فصلين, يتناول الأول دور السياحة في التنمية 


الوطنية بين الواقع والرهانات» أما الفصل الثاني فهو يبرز دور الفلاحة في التنمية الاقتصادية. 


يتكون الجزء الثاني من ثلاثة فصول تهدف آلي دراسة التنمية المحلية لولاية إليزي من خلال هذين 
القطاعين الحساسين وهما ( الفلاحة والسياحة). ففي الفصل الثالث نجد دراسة منوغرافية للولايةء والفصل 
الرابع نتطرق فيه إلى السياحة وإبراز أهم القدرات السياحية باعتبارها مصنفة كتراث عالمي من طرف 
اليونسكوء الفصل الخامس نظهر من خلاله طاقات الولاية وقدرتها في مجال الفلاحة (التربةء المياه ) وكيفية 
النهوض بهذا القطاع وترقيته على المستوى المحلي . 

وأخيرا في الخاتمة نحاول إدراج النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة والاقتراحات وكذا بعسض 


التوصيات للتذمية الوطنية أو المحلية. 


الجزء الأول: السياحة والفلاحة في الجزائر 
معاينة - رهانات 


مقدمة الجزء الأول 
إن مشرو ع التنمية الذي انطلق في نهاية الستينات كان يهدف إلى تحويل جذري في الهياكل 
الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ولكن حينما عرفت أسعار البترول انهيارا سنة 1986 ظهرت هشاشة 
الاقتصاد الوطني فانخفضت الاستثمارات وأصبح النمو سلبيا في كل المجالات وأصبحت طاقة تشغيل الجهاز 
الصناعي لا تتعدى 50 % من قدرات الإنتاج» كما ارتفع حجم المديونية الخارجية بشكل مفرط بفعل قروض 
تمويل الواردات من المواد الاستهلاكية الأساسية وارتفعت نسبة الديون من 22.6 مليار سنة 1986 إلى 
4 مليار سنة 1990 وانتقلت خدمة الديون من 56.2 إلى 66.4 %. 
ابتداء من 1995 أصبح معدل النمو إيجابيا وارتفعت نسبة النمو الاقتصادي إلى %22 و%0.9 
لسنتي (1993 و1994 ) وإلى %38 سنة 1995 و 1996 وكان النمو إيجابيا سنة 1997 حيث قدر بحوالسي 
1 رغم الموسم الفلاحي السيئ» وذلك بفضل ثبات أسعار المحروقات وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل 
العملات الأجنبية ( %20 ) وكذا سقوط الأمطار. 
لكن لا يمكن الاعتماد على النتائج الجيدة المحققة لحد الآن لأنها لم ترتكز على الإنعاش الاقتصادي ولا 
رفع المردودية خارج قطاع المحروقات والدليل على ذلك تراجع القطاع الصناعي حيث انخفضت حصة الصناعة 
من %13 إلى %10 وحصة قطاع البناء والأشغال العمومية من 12 إلى %11 في المرحلة الممتدة 
بين 1993 و1997 . 
هكذا فإن سياسة التنمية التي اعتمد عليها في الستينات كانت تهدف إلى: 
- بناء اقتصاد يلبي رغبات المواطنين في الشغل» المداخيلء الاستهلاك. 
- تلبية الطلبات الاجتماعية الكثيرة إلى درجة ربط السياسة الاقتصادية بالسياسة الاجتماعية فهي اعنتت 
بصحة المواطن وتربيته وتوفير له حماية اجتماعية وتدعيم القدرة الشرائية مباشرة. 
إن عملية الإنعاش الاقتصادي يجب أن تعتمد عن موارد متجددة خارج قطاع المحروقات» و هذا يفرض 
إعداد استراتيجية وطنية شاملة تأخذ على عاتقها تطوير قطاعي الفلاحة و السياحة باعتبارهما أهم القطاعات 
التي تضمن إنشاء قاعدة اقتصادية دائمة. 
سنتطرق في هذا الجزء إلي معاينة هذين القطاعين و دراسة آفاقهما المستقبلية من خلال فصلين: 
الفصل الأول: دور السياحة في التنمية الوطنية. 
الفصل الثاني:الفلاحة و التتمية الاقتصادية. 


الفصل الأول: دور السياحة في التنمية الوطنية 
مدخل 


تتمتع الجزائر بثروات وخيرات سياحية ذات طابع مميز نظرا لانتمائها إلى القارة الإفريقية وحسوض 
البحر الأبيض المتوسط فنذو ع تضاريسها ومناخها وحتى مناظرها الخلابة يرشحها لاحتلال مكانة مرموقة 
في السياحة الدولية. 

إن شواطئ الجزائر على الشريط الساحلي المقدر ب1200 كم ومساحتها الصحراوية الشاسعة الغنية 
بالرسوم والنقوش والواحات ومناظر أخرى جعلت المنظمة العالمية للعلوم والثقافة N٤8٥0‏ ا تصنفها تراثا 
ثفافيا عالميا ومحمية طبيعية (مثل الطاسيلي). 

فموقع الجزائر المطل على البحر الأبيض المتوسط يجعلها قريبة من الأسواق الكبرى وغير مكلفة 
للسواح الأجانب. 

إن السياحة تعتبر محركا للاقتصاد لمدى تشابكها بالقطاعات الأخرى» وامتصاصها لليد العاملة لما 
تتطلبه من عمالةء لكن رغم ذلك فهي لم تحظ بالأهمية اللازمة منذ الاستقلال وعبر جميع المخططات 
والسياسات الوطنية. 

فبحثنا هذا سيعرج في هذا الفصل على النقاط التالية: 


المبحث الأول: ماهية السياحة. 

المبحث الثاني: لمحة تاريخية عن السياحة في الجزائر . 

المبحث الثالث: الآفاق المستقبلية. 

المبحث الرابع: الامتيازات والعراقيل. 

المبحث الخامس: السياسة السياحية ودور الدولة في تنظيم القطاع السياحي . 


المبحث الأول: ماهية السياحة 

توطئة 

إن الخوض في قطاع السياحة يحتم علينا الاطلاع على عدة مفاهيم و تعريفات › لتحديد و إبراز جميع 
المصطلحات المتعلقة بالسياحة. 


أولا: مفهوم السياحة 


تعتبر السياحة نشاطا اقتصاديا يتطور بتطور وسائل النقل والمواصلات السلكية واللاسلكيةء حيث نجد 

في هذا النشاط العمليات الأربعة: الإنتاج» التوزيع» التداول والاستهلاك. 

تعتبر محركا للنشاطات الاقتصادية الأخرى لتأثير ها عليهماء فالسياحة نتيجة تظافر جميع النشاطات 
الأخرى مثل: النقلء المواصلات» البناءء التهيئة العمرانيةء التربيةء التعليم . . .الخ. 
فهناك من يعرف السياحة كعملية سفر و زيارة العالم للترفيه او كمجموع النشاطات والتقنيات المرتبطة 
بالسفر والإقامة الترفيهيةء كما تعرف كتعبير عن حركة إنسانية واقتصادية تعتمد على فائض مالي من شانه 
أن يخصص لوقت الفراغ خارج الإقامة الأصلية ويقتضي ذلك قضاء مدة من الزمن تقدر بليلة الى خمسة 
ليالي على الأقل خار ج السكن الأصلي. 


ثانيا:التعريفات المستعملة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات 


-الدخول: عندما تطأ أقدام المسافر أرض الوطن» خار ج منطقة العبور. 

-المسافر: كل شخص يدخل الجزائر مهما كان سبب ننقله ومكان إقامته وجنسيته باستثناء السواح في إطسار 
النزهة البحرية الذين يقيمون داخل السفينة ". 

- الزائر : كل شخص يدخل إلى الجزائر ولا يمارس نشاطا مأجورا ويشمل هذا التعريف فئتين من الزوارء 
السائح والمتنزه. 

-السائح : هو زائر مؤقت يقيم 24 ساعة في الجزائر لأسباب ترفيهية (عطلةء صحةء دارسةء دين ...) 
زيارة عائليةء أعمالء مهنة ... الخ. 


1 ONS. Annuaire Statistique de 1’ Algérie. N° 18 Edition 1998, P 256. 
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- غير المقيمين : هم المسافرون باستثناء غير المقيمين والسواح في نزهة بحرية ويعتبر مقيمين جميع 
الجزائريين بما فيهم المقيمين في الخارج. 
- المتنزه : وهو زائر مؤقت لا تتجاوز مدة إقامته في الجزائر 4 ساعة» بما في ذلك المسافر في نزهة 
بحرية وباستثناء المسافرين الذين» بحكم القانون لا يدخلون التراب الوطني» وكذا سكان الحدود الذين يشتغلون 
في الجزائر. 
- الفنادق السياحية : وهي المؤسسات المعتمدة من طرف وزارة السياحة بحيث تستجيب للمقاييس التقنية 
التي يعرضها القانون الذي يصنف الفنادق إلى خمس درجات. 
. فندق فاخر: 5 نجوم 
. فندق من الدرجة الأولى:4 نجوم 
. فندق من الدرجة الثانية : 3 نجوم 
. فندق من الدرجة الثالثة : نجمتان 
. فندق من الدرجة الرابعة : نجمة واحدة 
-فنادق المسافرين : وهي مؤسسات إيواء غير معتمدة من طرف وزارة السياحة وغير مصنفة في إحدى 
الفئات المذكورة سابقا. 


إن سنة 1999 عرفت وضع قواعد جديدة تتعلق بالفندقة من إصدار المرسوم رقم 2000/130 
المؤرخ في 11 جوان 2000 ويعدل هذا المرسوم التصنيف السابق كما يلي: 
إن الترتيب حسب الدرجات يخصص المؤسسات المصنفة من الدرجة الثانية إلى الدرجة الخامسة» وبما أن 


هذا التنظيم حديث العهد فإن قراءة المعطيات وتحليلها سيتم على أساس القائمة المعمول بها إلى يومنا هذا 
ثالثا: تعريف المنتوج السياحي 


إن المنتوج السياحي هو في الحقيقة مجموعة عناصر العرض الأصلي وعناصر العرض المشستقء 
جمعهما يليي الحاجات السياحية» وتدخل في هذه المجموعة العناصر الآتية: 
1- وسال النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية. 
2- قدرات الإيواء والإطعام. 
3- النشاطات الثقافية. 
4- النشاطات المتعلقة بالصناعة التقليدية. 


5- حماية الممتلكات والأشخاص. 

6- تسهيل الإجراءات الإدارية. 

7- نوعية الخدمات العقارية والتجارية. 

8- العلاقة بين السعر ونوعية المنتوجات والخدمات. 
9- الطرف الاقتصادي والسياسي للبلاد. 


10- مستوى النظافة الصحية ونوعية الاستقبال. 


رابعا: الععرض السياحي 
هو مجموعة العناصر الطبيعية والثقافية والفكرية التي توجد في منطقة معينة وتستقطب الزوار. 


تصنيف العرض السياحي 


- الموارد الطبيعية : وهي المتعلقة بالبيئة والمناخ مثل الساحل» الجبل» الغابةء الصحراء الواحة. . 
الخ. 


- الموارد الثقافية : وهي المتعلقة بالتراث الثقافي والتاريخي» المواقع» والمدن التاريخية والمعالم 
والمتاحف والفنون والفلكلور والمهرجان والحفلات. 


الكن رغم توفز الموردين السابقين فإنه لا يمكن ترقيتها دون توفر عناصر أخرى مثل: النقل» 
الإيواءء وأماكن التسلية والترفيه. 


خامسا: الطلب السياحي 


الطلب السياحي مرتبط بمختلف الكميات من المنتوجات والخدمات التي يريد المستهلكون شراءها 
بسعر معين ويمكن هنا ملاحظة ما يلي: 
1 - الطابع الخاص للسياحة وذلك في اختلاف السن والدخل ويؤثر بصفة معتبرة على الأذواق والاختيارات 


في ميدان السياحة. 


2 - يمكن الإشارة إلى أن مرونة الطلب تختلف من المنتوج العادي السياحي حيث يمكن مقارنة هذا الأخير 


بأسعار الرحلات بالطاترة والتخفرضات في بعض الزحلات وفي بعض أوقاث السنة” . 


خلاصة المبحث الأول 

يعتبر قطاع السياحة محركا و مكملا للنشاطات الاقتصادية الأخرى حيث أنه يؤثر في جميع 
العمليات الاقتصادية : الإنتاج» التوزيع» الاستهلاك و التداول. 

إن معرفة المفاهيم الأساسية المتعلقة بالسياحة تساعد على تقييم طاقات القطاع السياحي و تحسدد 
قدرة المنتوج السياحي الوطني على المنافسة الأجنبية. إن هذا الأخير نتاج لتفاعل عااملين أساسين هما 
العرض الأصلي و العرض المشتق. الأول يتمثل في كل العناصر الطبيعية و الثقفية المتوفرة أما الثاني فهو 
معني بكل الوسائل و الإمكانات التي تدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عملية خلق المنتوج. 


* ONS, Annuaire Statistique de I’ Algérie. N° 18 Edition 1998, P 259. 
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المبحث الثاني: لمحة تاريخية عن السياحة في الجزائر (2000-1962) 


توطئة 

لقد مر قطاع السياحة بمراحل متعددة منذ الاستقلال إلى يومنا هذاء وعرف سياسات مختلفة كانت ترتبط في 
كل مرحلة بالظروف العامة للتنمية الاقتصادية و تتحدد وفقا لأولويات هذه الأخيرةء و يمكن تقسيم هذه 
الفترة إلى: 


أولا: وضعية السياحة بعد الاستقلال 


بحكم تنوع المناخ وتنوع المناظر الطبيعية النادرة أصبح هناك تدفقا سياحيا معتبر بعد الاستقلال 
وبالمقابل كانت منشآت الإيواء المتواجدة منذ عهد الاستعمارء لتلبية حاجات السواح الأوروبيين والفرنسيين. 

ورثت الجزائر بعد الاستقلال قدرات استقبال تقدر ب: 5922 سرير منها (50 % ) سياحة شلطئيه 
و)%40 ( حضرية و(%8 ) صحراويةء لكن ذهاب المستعمر ترك حالة الهياكل السياحية في حالة متدهورة 
وبالتالي تعذر استغلال هذه المنشآت بصفة عقلانية. 

لذلك لم تستطع الدولة الاعتماد على هذا القطاع في تلك الآونة كعنصر من عناصر التنمية الاقتصادية 
خلال الفترة الممتدة ما بين 1966-1962 التي عرفت كمرحلة للتعريف بالموارد السياحية وتنميتهاءثشم 
شرعت الدولة في إنجاز برامج داخل مناطق التوسع السياحي وارتكزت على ثلاث مناطق كبرى للتوسع 
السياحي: 
- منطقة. وهران : الأندلس. 
- منطقة غرب العاصمة : موريتي» سيدي فرج» وتيبازة. 
- المنطقة الشرقية بني حماد سرايدي والقالة. 


- إصلاح حوالي 20 حمام معدني ”. 


مشرو ع التقرير حول السياسة من أحل إعادة تحديد السياسة السياحية الوطنية للمجلس الاقتصادي الاحتماعي» الدورة 16ء ص 27. 
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ثانيا: السياسة السياحية وتطورها 


1 - ميثاق السياحة لعام 1966 

من أجل القيام والنهوض بهذا القطاع وبالتالي تحريك الدائرة المرتبطة بهء تم إعداد ميثاق للسياحة في 
سنة 6 خصص للاستثمارات من اجل إقامة منشآت استقبال في الشواطئ والصحراء لصالح الزبائن 
الأجانب وأعطت الدولة عناية خاصة للقطاع الخاص وذلك من خلال القانون الصادر في 26 جويلية 1963 
والأمر الصادر في 15 سبتمبر 1966 بهدف رفع القدرات الإنتاجية الوطنيةء لكن رغم ذلك بقييت مساهمة 


2 - الميثاق الوطنى لسنة 1976 

عرفت السياسة السياحية في هذه المرحلة منحى أخرا بحيث منحت الأولوية للسياحة الداخلية لدعم 
احتياجات المواطنين في هذا القطاع»ء كما تم تشجيع السياحة الدولية التي تمثل وسيلة اتصال مع الشعوب 
وعامل تحفيز للاقتصاد الوطني» وقد ساهمت في هذه المرحلة مخططات التنمية على المدى المتوسط 


والطويل في إنجاز فنادق وقرى ومركبات سياحية متعددة . 
ثالثا: المخططات الوطنية للتنمية 


1 - المخطط الثلاثي : (1967- 1969 ) 

لقد تم برمجة 1 سريرا مخصصا للسياحة الشاطئية والصحراوية بهدف تطوير المنشآت 
القاعدية.الخاصة بالاستقبال. وفي نهاية المخطط منحت الأولوية لإنجاز المشاريع الشاطئية بنسبة 35.5 % 
أي 2406 سريراء تم تهيئتها من بين 6766 سرير مبرمج بسبب جودة الشواطئ الجزائرية. 
وفي نهاية هذه الفترة سجل عجز يقدر ب:10135 سرير أي بنسبة %77.5 ويعود الفارق بين المقدر 
والمنجز إلى ضعف قدرات الإنجاز و المشاكل الإدارية. 


يتضمن الجدول الآتي حصيلة البرنامج الثلاثي 


الجدول رقم 1 : توزيع الأسرة المبرمجة حسب أنواع المحطات 


ك ا 
محطات حضرية 1650 


6766 
الشاطئية 8 | 
المحطات | 1650 12.6 24 
ال ا | 
| المحطات )1818 13.9 286 
الصحراوية | 2 | 
حمامات. )2847 21.8 0 
م ا 
المجموع _ 13081 __ 100 1 29846 22.5 


المصدر : وزارة السياحة و الصناعات التقليدية مديرية الإحصائيات 


وبرمجة 35000 سرير خلال هذه الفترة بهدف 
_ تلبية متطابات السياحة الداخلية والدولية. 
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الهدف المسطر هو رفع قدرات الإيواء لتحقيق ما بین 70.000 و 90.000 سریر في نهاية العشوية 


استكمال البرنامج السابق وإضافة ميزانية أخر ى لإنجاز (08) ثمانية حمامات معدنية. 


لكن في نهاية المخطط تم إنجاز 9000 سرير بعجز يقدر ب 26000 سرير“ . 


3 - المخطط الرباعي الثاني:1974 - 1977 

إن هذه الفترة عملت على متابعة عملية التهييئات السياحية غير المنجزة خلال الفترة السابقة والشووع 
في إنجاز منشآت إضافية في إطار برنامج جديد لبلوغ 25000 سرير» 60000 سرير قبل نهاية سنة 1980 
واعتمدت هذه المرحلة على تنظيم المبادرات الفردية وتشجيعها. 
بلغت نسبة الأهداف ( المادية ) 41 %» حيث نلاحظ تحسن بالنسبة للمخططين السابقين والتي كانت تقدر ب__ 
0 و %33 ° . 


رابعا: مخطط التنمية لفترة 1980 - 1990 


تطبيق العمليات الأولى لإعادة الهيكلة 

مع انطلاق المخطط الخماسي الأول أظهرت حصيلة هذا القطاع ضعفا فيما يتعلق بمنشآت الاستقبال 
حيث تم تحديد أهدافا جديدة واستراتيجية جديدة للتنمية السياحية ترتكز على ما يلي: 

- إنهاء البرنامج الذي هو في حيز التتفيذ ( المخططات السابقة ). 

- إحصاء القدرات السياحية الوطنية وحمايتها من أجل وضع خريطة المنشآت السياحية في الجزائر. 

- إقامة مخطط رئيسي للتهيئة السياحية. 

- تعزيز قدرات الدراسة والإنجاز. 

لامركزية الاستثمارات السياحية. 

- ترقية الصناعة التقليدية. 

- تشجيع السياسة الوطنية المتعلقة بالتنشيط والترقية. 

- تشجيع السياحة الدولية وترقيتها. 

- إعادة الاعتبار لمهنة الفندقة والسياحة. 

- تعزيز التشريع والتنظيم الرامي إلى حماية الموارد السياحية الطبيعية والتاريخية للبلاد. 


اتخطط الرباعي الأول ( 1970- 1973 )» ر التقرير العام). 
اخطط الرباعي اثان ر 1974- 1977 )» ر التقرير العام). 
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1 - المخطط الخماسي الأول ( 1980 - 1984 


تناول هذا المخطط العمليات الآتية: 
- برمجة الفندقة الحضرية. 
- توسيع الفندقة الصحراوية. 
- تهيئة مناطق التوسع واعتمادها من طرف الجماعات المحلية و القطاع الخاص كأنماط في 
المشاريع المستقبلية. 
كما تم اقتراح مبالغ لإنجاز مشاريع ولكنها لم تنجز بسبب انهيار أسعار البترول في الثمانينات . 


2 - المخطط الخماسي الثاني ( 1985- 1989 


أعطيت الأهمية خلال هذه المرحلة للسياحة الداخلية والشروع في تتفيذ برامج خاصة لاستقبال 
السواح الأجانب وكان الهدف من هذا المخطط هو: 
- متابعة سياسة التهيئة. 
- تطوير الحمامات المعدنية والمراكز المناخية. 
- لامركزية الاستثمارات وتنويع المتعاملين ( الحمامات المحليةء القطاع الخاص ومؤسسات عمومية 


- التحكم في الطلب المتنوع °. 
3 - تنظيم القطا 


تميزت هذه المدة بوضع حيزا لتنفيذ الإصلاحات الأولسى من خلال إعادة هيكلة المؤسسات 
ولامركزيتها. لكن في الأخير تبين عدم نجاعة الهيكلة وأصبحت وضعية الشركات العمومية السياحية نتميز 
ب : 

- ارتفاع مفرط لعدد العمال ( خاصة الإدراة). 

- تأهيل غير كافي. 

- المكانة الضعيفة لتوظيف النساء ( الشغل التكوين ). 


الخحطط الخماسي الثاني ( 1989-1985 )» رالتقرير العام 


تميزت هذه المرحلة بتعريف الإمكانيات السياحية بو اسطة إنشاء مناطق التوسع السياحي 781 وتم 
تحديدها حسب الصفات التالية: 
- طبيعة ودرجة تمركز الإمكانيات السياحية. 
درجة تطور المنشآت والمرافق. 
- الوضعية الهوائية للشبكات التقنية. 
إمكانية التزود بالماء وسهولة الوصول إليه. 
لقد تم على مستوى القانون تحديد 147 منطقة سياحية و202 للحمامات المعدنية من خلال تطور 
استراتيجية وتهيئة 4 فئات من المناطق: 
٠‏ المناطق التي يجب تركها على حالتها الطبيعية بسبب إمكانية تعرضها لأضرار بيئية 
وصعوبات التهيئة. 
٠‏ المناطق المؤهلة للاستثمار بالنظر إلى وضعيته. 
٠‏ المناطق القابلة للتطور السياحي العائلي نظرا لما توفره من إمكانيات فيما يخص الإيواء. 
٠‏ المناطق المخصصة للسياحة العالمية الراقية بسبب خصوصية الموقع والإمكانيات المتاحة 
لإنشاء مجموعات سياحية كبيرة. 
لقد اعتمد المخطط الرئيسي للتهيئة السياحية على تطوير 10 مناطق سياحية وثمانية منابع للمياه 
المعدنية فيما أعطيت الأولوية للمناطق السياحية الجنوبية ( الهقار, الطاسيلي ). 
أما فيما يخص الساحل فإن مخطط و تهيئة ساحل اعتمد على 140 منطقة توسع سياحي مسن 64 ذات 
أولويةء هذه المنشآت قادرة على استیعاب 329 .24 سریر و 5000 منصب. 


5 - قدرات الإاستقبال 
كانت للجزائر قدرة استقبال إجمالية فيما يخص الإيواء تقدر ب 39213 سرير عام 1985 وقد 
انتقلت في سنة 1989 هذه القدرة إلى 48302 سرير موزعة كالتالي: 
٠‏ حضري : 22428 بنسبة 46. 
٠‏ ساحلي : 13327 بنسبة 28 %. 
٠‏ صحراوي : 1130 بنسبة 02 4%. 
٠‏ مناخية : 5116 بنسبة %13. 
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A SIGS 
مثلت نسبة القطاع الخاص حوالي 8 % من قدرات الاستقبال الإجمالية وتتمركز في الفط اع‎ 
لحضري وهذا يبين بداية اهتمام الخواص بالاستثمار في المناطق السياحية.‎ | 


6 - التوافد السياحي: 
عرفت هذه المرحلة استقرارا نسبيا مقارنة بالمراحل السابقة تتراوح ما بين 250000 و 400.000 
سائح حسب السنوات وبمعدل سنوي يقدر ب : 324000 سائح»› وتبقی السياحة الدولية تتميز بنسبة عالية من 


السواح الفرنسيين بمعدل %39 من عدد دخول المسافرين غير المقيمين” 


جدول رقم 03: دخول المسافرين بين سنة 1980 و1989. 


السنة المواطضون أ المواطضون | الأجانب المقيمون | المجموع 
غير المقيمين المقيمون 


23230 2900 1736 290950 1980 


2906 |__>» 5| 23303 32148 1981 


22317 mm |_| 02 278301 1982 
2301 289616 174573 285072 1983 


2337687 33481 212011 409365 1984 

33383 30663 281497 407350 1985 

2532 22804 193993 3475 1986 

1363551 3617 1078823 230511 1907 
966906 1 1 1 

1206865 1 1 


المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات» الدليل الإحصائي لسنة 1996 


خامسا: الفترة 1990 - 2000 السياحة في فترة الانتقال إلى اقتصاد السوق 
عرفت هذه المرحلة تطور الإطار القانوني المتعلق الاستثمارات الخاصة ولکن تدهور الحالة الأمنية 


حالت دون ازدهار و ترقية هذا القطاع. 


1 مشرو ع التقرير حول السياسة من أحل إعادة تحديد السياسة السياحية الوطنية للمجلس الاقتصادي الاحتماعي» الدورة 16 45. 
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1 - توافد السواح 

انخفض عدد السواح في الجزائر من 359895 الى18000 ما بين سنة 1990 و سنة 1996. كمل 
كان لحرب الخليج في سنة 1991 أثارا سلبية على النشاط السياحي لا سيما في البلدان الأوريية التي عرفت 
انخفاضا في نسبة نمو التوافد السياحي» أما في الجزائر فقد انخفضت هذه النسبة إلى 70 % ءلكن مع 
تحسن الأوضاع الأمنية تحسن النشاط السياحي وارتفع في سنة 1999 إلى %26 وازدادت القيمة المضافة 
إلى 31 % لذلك نتوقع تدفقا سياحيا معتبرا إذا ما توفرت ظروف الاستقبال المثلى. 

إن النمو المسجل في هذا القطاع رافقه ارتفاعا في مناصب الشغل الذي انتقل من 11289 في 
السداسي الأول 1999 إلى 12514 في السداسي الأول سنة 2000 »مما يبين دور السياحة و تأثيرها على 
المستوى الإجتماعي ويؤكد أثر توافد السواح على الدائرة الاجتماعية على المدى القصير*. 

كما سجل نموا في سياحة الأعمال يرجع أساسا إلى إقبال المستثمرين على الجزائر قصد إنجاز 
مشاريع اقتصادية( راجع الجدول رقم 04) . 

جدول رقم 04 : توزيع توافد السواح في الفترة بين 1990 - 2000 
سن المجمو 


المصدر: وزارة السياحة و الصناعات و التقليديةء مديرية الإحصائيات 


س ى 
© © 
© © 
ھک 0 


وزارة السياحة» تقرير حول إحصائيات دول السواح وح ركة المواطنين عر الحدود الحزائرية سنة 1999ء ومقارتها مع الإحصائيات السجلة خلال العشرية الأخيرة مارس 2000 


صفحة 5 -8 
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ابتداء من سنة 1997ء مع التحسن النسبي الظروف الأمنية وتحسن صورة البلاد في الخارج» بدأ 
اهتمام السواح بالجزائرء فقد وصل عدد " دخول المسافرين" إلى 634752 في سنة 1997 و إلى 865994 
في نهاية 2000 ولوحظ تحسنا في تنقل السواح الأجانب حيث وصل إلى 94832 في سنة 1997 وإلى 
8 في سنة 2000 .ثم تطور ليصل إلى 175538 . 


أما السواح الجزائريون المقيمون بالخارج فقد انتقل عددهم ممن 539920 في سنة 1997 إلى 
696 في سنة 2000ء و رغم ذلك تبقى هذه الأرقام ضعيفة مقارنة بالدول المجاورة وكذلك الأرقام تبقى 
نسبية لأن دخول الأجانب كان لغرض الأعمال وليس السياحة. 


إن تباطؤ التوافد السياحي كان مصحوبا بانخفاض في عدد الليالي من 365988 في سنة 1992 إلى 
9 في سنة 1996 أي انخفاض بنسبة %84 . 


هناك مؤشرا أخرا لنجاح السياحة وهو معدل فترة الإقامة الذي يتم حسابه بتقسيم عدد الليالي على 
عدد الدخول» ففي سنة 1990 كان معدل الإقامة يقدر ب 1.8 بالنسبة لغير المقيمين و 2.5 بالنسبة للمقيميسن 
ذوي الجنسية الجزائرية و 1.4 بالنسبة للمقيمين الأجانب و2.2 بالنسبة لمجموع غير المقيمين» ففي سنة 
9 وصل المعدل إلى 3.15. 


كما تجدر الإشارة إلى أن دخول السواح خلال هذه الفترة عرف تغيرا في وسيلة النقل المستعملة › 
فطريق البر سجل تدققا سياحيا متميزا خلال المرحلة 1993-1990 بنسب تتراوح ما بين 78 و 54 % إا 
أن الظروف الأمنية الصعبة حولت هذا التدفق إلى وسيلة النقل الجوي ابتداء ممن سنة 1994 لتفوق 50 % 
خلال الثلاث سنوات الأخيرة. 

كما احتلت وسيلة النقل البحري مكانة لابأس بها في السنوات الأخيرةء حيث انتقلت نسبة دخول 
السواح من 2 سنة 1990 إلى 18 % سنة 1998 (انظر جدول رقم 05 و رقم 06) . 
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سيلة 


[885318 (229600 | 1990 
/1193210|117010 | 796050 [280150 |_7 
111954893291 [601841 [424416 | __ 1992 
11127545] 105331 [760656 [255558 |__ 1993| 
804713 [72746 [356729 [275238 | __ 1994| 
519576 109980 [63387 [346209 
604968 [98005 [162095 [324866 | __ 1956| 
678448 


المصدر : وزارة السياحة و الصناعات التقليدية مديرية الإحصاد ت 


نلاحظ من المؤشرات السابقة التأخر المتراكم في قطاع السياحة» ويبقى المسافرون الفرنسيون 
يتصدرون الطليعة ب %37 و%34 سنة 1997 و1999 ثم البلدان العربية ب %32 و 25 % على التوالي 
في ( 1997 - 1999 ) رغم المحاولات التنسيق لترقية السياحة العربية ولكن اعتماد الدول العربيية على 
مداخيل المحروقات جعلتها تهمل تنمية قطاع السياحة . 

1- الإيرادات 

إن إيرادات السياحة الدولية بالعملة الصعبة ما فتئت أن انخفضت أكثر فأكثر خلال هذه المرحلة 
حيث بلغت 105 مليون دولار في سنة 1990 و إلى 0 مليون دولار سنة 1998 بنسبة %81 باستثاء 
الانخفاض المرتبط بالوضعية الأمنية تبقى هذه الإيرادات قليلة جدا إذا ما قورنت مع بلدان البحر المتوسط 
حيث بلغت مثلا في المغرب 1.6 مليار دولار سنة 1998ء و حسب معهد البحث للتتمية الاجتماعية للأمم 
المتحدة تجلب السياحة العالمية 423 مليار دولار سنويا ليصل خلال سنة 2007 إلى 6300 مليار دولارء 
بنسبة %11 من الاقتصاد العالمي. 
2 - المنشآت القاعدية وقدرات الاستقبال 

منذ 1980 عرف جمود في المنشآت رغم التدابير القانونية لتحسين الاستثمار السياحي وتحسين 
المنشآت الفندقية كذلك تأثرت هذه المرحلة بالمشكل الأمني» فحسب إحصائيات وزارة السياحة بلخت قدرات 
استقبال القطاع 7 سرير ( عمومي» خاص ) من بينها 5000 تتناسب مع المقاييس الدولية و %71 


من الفنادق غير مصنفة و %1 فقط مصنف في فئة 5 درجات ( راجع جدول رقم07 و رقم 08) . 


وزارة السياحة تقرير حصيلة دحول السواح لد ة 1999» ص 29-28. 
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فنلاحظ تمركز قدرات الاستقبال في السياحة الحضرية أما السياحة الصحراوية فهي تواجه ضعسف 
في المنشآت القاعدية ( انظر جدول رقم 09 «والملحق ]). 

إن غياب النظرة السياحية وأزمة السكن وتدهور الوضع الأمني الذي أثر بشكل سلبي على فرص 
الاستثمار في هذا القطاع حول الهياكل الفندقية من طابعها السياحي إلى مناطق إقامة و زاد من تدهور 
حالتها. 

جدول رقم 07 : تطور هياكل الاستقبال حسب الصنف 


الصنف/السنه درجه 5* 


| رجه 5 


لمصدر: الديوان الوطني للإحصائيات» الدليل الإحصائي لسنة 1998 
وزارة السياحة و الصناعات التقليديةء مديرية الإحصائيات 
جدول رقم 08 ء تطورعدد الفنادق حسب الصنف 


درجة 4* درجة 2* درجة 1* 


SIS دآ‎ 
oojololojo ر ار‎ 
SSEFREESISIRISIESES 
Olo B|lwlwla |0| = |DION|N 
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مناد 


المصدر : نفس المصدر السابق 


خلاصة المبحث الثاني 


لم تلق السياحة في الجزائر اهتماما كبيرا بعد الاستقلال و لم تكن عنصرا أساسيا من عناصر التنمية 
الاقتصاديةء و لكن انطلاقا من خلال المخطط الثلاثي الأول بدأ التعريف بالموارد السياحية و تواصل 
الاهتمام بهذا القطاع عبر المخططات التنموية التالية. 


لقد اصبح إنعاش و تنمية الطاقات و القدرات السياحية من أبرز انشغالات الدولة و ذلك بهدف تلبيية 
الطلب الخارجي خاصة مع تنظيم المبادرات الفردية و تشجيعها و تطبيق العمليات الأولى لإعادة الهيكلة في 
الفترة الممتدة ما بين 1980 و 1990 › و تبني استراتيجية جديدة للتنمية السياحية تهدف إلى دعم هذا 
القطاع و ترقيته من خلال إنشاء مناطق للتوسع السياحي. 


أما في العشرية الأخيرة فقد تميزت بإرهاصات تسمح بالولوج في اقتصاد السوق بحيث طور الإطار 


القانوني المتعلق بالاستثمارات الخاصة و لكن المشكل الأمني عرقل تطبيق مثل هذه التشريعات و حال دون 
تطور جوانب أخرى في هذا القطاع. 
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المبحث الثالث: الآافاق المستقبلية 


توطئة 
إن تشابك قطاع السياحة بالقطاعات الأخرى و مدى تأثيره و تأثره بجميع النشاطات الاقتصادية 
يستلزم إدراجه ضمن سياسة التنمية و إعطائه الأولية في مختلف البرامج التنموية المحلية و الوطنية . 


أولا: عناصر التأطير 


1 - السياحة في برنامج الحكومة: اهتم برنامج الحكومة لسنة 2000 بضرورة ترقية الصناعة السياحية 
وذلك ب: 
- تهيئة مناطق التوسع السياحي لتشجيع الاستثمار. 
- إجراءات تحفيزية للنهوض بهذا القطاع والاستثمار فيه. 
- ترقية المنتوج السياحي باعتباره مصدرا للدخل الوطني الإضافي وكذا لتحسين صورة الجزائر في الخارج. 
- تشجيع الصناعة التقليدية وحمايتها. 
- تطوير السياحة من الجانب القطاعي وليس تطوير القطاع الخاص حيث بلغت ميزانية القطاع 0.023 في 
سنة 1998 من الميزانية العامة سنة 2000 في حين بلغت 0.053 سنة 1999 وهو انخفاض يؤكد التتاقض 
بين التصريحات والواقع. 
2 - العولمة والسياحة الدولية: لقد تأثر قطاع الخدمات من جراء عولمة أسواق الرحلات خاصة قطاع 
السياحة الدولية الذي لم يواكب المنافسة الدولية مثلما هي الحال بالنسبة لمساهمة النقل الجوي التي مازالت 
بعيدة عن المنافسة . ' 

ففي سنة 1998 احتلت السياحة الدولية الصدارة في نشاطات التصدير عبر العالم بنسبة %8 »و خلق 
مجالا اللتنافس اتوفير الجودة تحقيق السعر التنافسي وتنويع المنتوجات الساحلية حسب طلب السوق» لذلك 
كان من واجب المستثمرين تطوير هذا الفرع من النشاط الذي أصبح صناعة حقيقية. 

يستحسن للجزائر وضع سياسة لتحرير القطاع السياحي للسماح للمتعاملين دخول جو اقتصاد السوق› 
كما يجب تكوين رؤية وطنية للتنمية على المدى المتوسط والاتجاه نحو القطاع الخاص حتى يكون عاملاً 


مؤمنا للمستتمرين والأجانب خاصة مع التوجه الجديد» وإعادة توزيع جديد للسواح الأجانب باتجاه بلدان 
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مستقبلة جديدة حسب المنظمة العالمية للسياحة مثل أفريقياء وشرق آسياء والشرق الأوسط وجنوب آسياء 
ولكن بالموازاة مع ذلك سوف ترتسم عراقيل جديدة في الألفية القادمة منها : 
منافسة حادة. 
- تحسين متزايد بآثار السياحة على البيئة. 
- مستهلكون أكثر وعيا وأكثر تشددا. 
- مكانة هامَّة للمؤسسات المتعددة الجنسيات (العولمة). 
- عدم نجاعة المنشآت القاعدية والتجهيز. 
- أهمية الموارد البشرية في مجال متطلبات التربية والتكوين. 
إن المنظمة العالمية تقترح للسياحة إجراءات لمواجهة ذلك: 
إنشاء مواد وخدمات جديدة. 
- إشراك الجماعات المحلية في التنظيم والاستغلال. 
- إقامة شراكة بين الإدارة والمستثمرين والاستثمار في مجال البيئة. 
- إبعاد المتعاملين غير المحترفين. 
- تحسين العلاقة بين المضيف والسائح. 
- تطوير وترقية المنتوج السياحي والترويج له. 


حسب رأي الخبراء فإن السياحة هي القطاع الوحيد الذي يمكن من خلاله منافسة الدول المتقدمة لأنه 
لا يحتاج إلى علم وتقنيات متطورة كالقطاعات الأخرى لذلك ظهر هذا الاهتمام من الدول النامية. كما أنه 
يوفر مناصب عمل بشكل مذهل نظر! للطلب المتزايد للسواح في الخدمات الخاصة. 
ففي هذا القطاع الذي ستنتصب أهدافه مستقبلا حول تلبية الطلب الخارجي لا يزال مشكل التكوين 
والمنظومة التربوية بصفة عامة قائما للوصول و منافسة الدولة التي تعتمد اقتصادياتها على السياحة. 


ثانيا: الخفوصصة والشراكة 
إن عمليات الخوصصة وتغيير الأنظمة كان لها تأثيرا كبيرا على القطاعات الاقتصادية ومنها 
الصناعة السياحية التي كانت نتاج للعولمة › فكان على الجزائر مواكبة هذه التغييرات وذلك بتكييف 


النصوص التشريعية والقانونية في ميدان الخوصصة التي تجاوزها الزمن وأثرت على الاستغلال الأمثل 
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للموارد السياحية رغم عمليات إعادة الهيكلة والخوصصة والشراكة التي تم الشروع فيها منذ أكثر من 10 


سنوات ولكنها واجهت صعوبات حقيقية. 


فمشاركة القطاع الخاص في التنمية يقابله نقص الاحترافية والبيروقراطية للحصول على العقارء 
وأنماط التمويل التي تعتمدها المؤسسات المالية لا تسمح ببروز القطاع الخاص في الميدان. رغم ذلك يبقى 
نمط الخدمات وكذا قدم الوسائل المستعملة بعيدا عن المستوى المطلوب › ماعدا بعض الفنادق القليلة. 


إن الجزائر تتوفر على امتيازات لم تستغل بعدء مع أنها طورت منشآت قاعدية ضخمة (موانسئ» 
مطارات» طرق . . . الخ) وحسنت تسيير المواصلات السلكية واللاسلكية ووفرت خطوط استقطاب 
السواح في السوق العالمية للرحلات › لذلك يمكن القيام بإنعاش القطاع العمومي. 

إن تطوير السياحة الجزائرية من شأنه تحسين الموارد الوطنية خارج قطاع المحروقات» وتحديد 
المحاور الاستراتيجية للمؤسسات المعنية بالشراكةء وتحديد معايير الشراكةء يمكن تحقيق هذه الأهداف 
بإعادة النظر في : 

ه طبيعة تدخل الدولة المساهمة في مسعى عصرنة المنشآت القاعدية المتوفرة 
٠ه‏ طبيعة تطلعات المؤسسة المعنية على المدى المتوسط والبعيد 
٠‏ القطاع الخاص الأجنبي و الشراكة و علاقتهما بالقطاع الوطني العمومي والخاص 
٠‏ علاقة الشراكة بالمستثمرين أو المتعاملين المعنيين مباشرة بالقطاع : المجموعة الفندقية» أصحاب 
النقل ووكلاء السياحة . . .» 
كما يجب أن تتوفر شروطا أخرى في المتعاملين: 
٠ ٠‏ وضعية متوازنة و برامج تنمية و تطوير محددة بدقة. 
٠‏ المشاركة في نظام توزيع عالمي. 
٠‏ الاستعداد للمشاركة الفعالة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة والتعاون في الميدان 
التجاري والتقني والاستثمار. 

ه جلب الأسواق السياحية نحو الجزائر. 

٠‏ الاستعداد للاستثمار المشترك من أجل إنعاش القطاع السياحي الوطني. 

ثم إن اعتبار الخوصصة واعتماد سياسة الشراكة كإجراءين متكاملين و ليس بالضرورة متعلرضين 
كما أن إقامة شراكة مع المجموعات الدولية لتسير الفنادق تولد امتيازات: 

ه٠‏ تحسين الشغل عن طريق الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتوفرة. 
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تكوين المستخدمين. 

٠‏ تحسين أداء المؤسسات وقدراتها التنافسية. 

٠‏ تحسين رقم الأعمال بالعملة الصعبة عن طريق استعمال شبكة التجديد للتوزيع والتسويق. 

٠ه‏ المشاركة في تحسين صورة البلاد السياحية عن طريق نوعية المنتجات والعمليات الخاصة 

والاحترافية للترقية. 

٠‏ المساعدة في تعبئة التموين الموجه للاستثمارات الخاصة بإعادة استغلال القدرات المتوفرة 

وتوسیعها. 

نستنتج أن إنعاش السياحة الجزائرية متوقف على مصير القطاع العمومي الذي يمكن أن يزدهر 
باعتماده سياسة الخوصصة والشراكة. 


ثالثا: السياحة الداخلية 


إن تطوير السياحة الداخلية يرتكز على عدة عوامل: 
٠‏ مستوى المداخيل. 
ه العوامل الديموغرافية. 
٠‏ العوامل القافية. 

إن السياحة الداخلية مرتبطة أساسا بتحسين القدرة الشرائية للعائلات التي تحدد نوع حاجاتها وهناك 
حصة جد محدودة تخصصها الجزائر لقطاع التربية والثفافة والترفيه»ء و هي في تقلص مستمر منذ 
التسعينات» ففي سنة 1995 لم يمتص هذا القطاع سوى 1.7 % من ميزانية الأسر و هي نفس نسبة سنة 
8 رغم تحسنها في السنوات التي تلتها. 


عرفت السياحة الاجتماعية تطورا بفضل تطور الوظائف المأجورة الدائمةء وتكفل الخدمات 
الاجتماعية للمؤسسات الوطنية والقطاعات» و ذلك بزيادة الحصة المخصصة للترفيه والتسلية والتبادل و 
تتكون هذه الشريحة من السكان من شبان يعانون صعوبة الاندماج بأشكاله المختلفةء لاسيما فيما يخشص 
میدان الاتصالء لذلك كان من الواجب تدخل الدولة في تطوير مختلف أشكال السياحة للححد من الفوارق 
الناجمة عن ممارسة النشاطات الحضارية. 
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رابعا: السياحة والتنمية المستديمة 


يؤكد الخبراء أن السياحة لا يمكن أن تشكل عاملا للتنمية إلا إذا سعت إلى تحقيق تنمية مستديمة أي 
تثمين كل التراث بمختلف أشكالهء لذلك يجب أن يعتمد التطور السياحي على معايير دائمة» بحيث لايؤثر 
على البيئة على المدى البعيدء وأن يكون ناجعا اقتصادياء وعادلا بين السكان المحليين من الناحية الأخلاقية 
والاجتماعية مثلما نصت عليه جميع المواثيق العالمية والقارية والاتفاق الخاص بالتراث العالمي. 


خلاصة المبحث الثالث 


لقد أصبح قطاع السياحة يلعب دورا كبيرا في نشاطات التصدير في العالم» حيث وصل نشاطه إلى 
8 % سنة 1998ء و من ثمة كان من الضروري القيام بترقية القطاع و ذلك بإدراجه ضمن برنامج 
الحكومة لسنة 2000ء و حتى يستطيع أن يلعب دورا نشطا في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية و يجد مكانة 
مناسبة ضمن السياحة الدوليةء يجب اتخاذ التدابير و الميكانزمات اللازمة واعتبار الخوصصة و الشراكة 
مبدءا أساسيا لانهوض بالقطاع» و الانطلاق في تكييف النصوص التشريعية و القانونية وفقا لذلك. 

إن تشجيع السياحة الداخلية من شأنه أن يعطي حركية للسياحة و الصناعات التقليديةء كما أن تثمين 
التراث بمختلف أشكاله يعد عاملا محفزا للتنمية المحلية و الوطنية على حد السواء. 
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المبحث الرابع: أهم الامتيازات والعراقيل 
توطئة 


يتمتع قطاع السياحة و الصناعات التقليدية على امتيازات متنوعة باختلاف المواقع الجغرافية و بيئتها تجعهل 
منهاً منطقة سياحية متعددة الأقطاب و رغم ذلك يواجه هذا القطاع عدة عراقيل تمنعه من الوصول إلى 
المكانة التي تليق به. 


أولا: الامتيازات الطبيعية 


1 - الشريط الساحلي: يحتوى الساحل على أنظمة بيئية بحرية وكثبان رملية وأنظمة بيئية قرب الغابات مسن 
الشرق إلى الغرب. 


2 - المناطق الصحراوية: تحتوى الجزائر على أكبر مساحة حوالي 2 مليون كلم2 موزعة على أربعة 
)04( مناطق كبرى في الجنوب هي : أدرار- وادي ميزاب - تمنراست (الهقار )ء تنذوف ثم إليزي. 

إن ولاية إليزي تقع في أقصى الجنوب الشرقي وتعرف هذه المنطقة بالحظيرة الوطنية للطاسيلي التي صنفت 
منذ 1982 تراثا عالميا من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافةء وتشكل هذه الحظيرة بوتةة 


حقيقية نتتصهر فيها العناصر الطبيعية والثقافية والتاريخية. 


3 - الحمامات المعدنية: يوجد في الجزائر حوالي 202 منبعا للمياء المعدنيةء ومن الجانب الفيزيائي 
والکيميائي تظهر التحاليل وجود أكثر من تمانية (08) أنواع من المياه وهناك أربعة أنماط للمنابع من حيث 
المستوّى المعدني: 1 

- منابع مياه ذات حرارة iخفض H¥YPOTHERMA LES)‏ (. 

- منابع مياه ذات حرارة متوسطة) MESOTHERMES‏ (. 

- منابع میاه ذات >رارة ilaeجıة ORTHOTHERMES)‏ (- 

- منابع ميا ذات >رارة عة HYPERTHERM1QUES)‏ (. 

فيما يخص التراث الذي يجب تنميته على المدى القصير: 

ه٠‏ 07 محطات مهيأة للمياه المعدنية. 


ه 136 منبعا ذو أهمية محلية. 


28 


ه 55 منبعا ذو أهمية جهوية. 


5 منابع ذات أهمية وطنية ". 
ثانيا: التراث الثقافي 


إن الحضارات المتعاقبة على الجزائر هي التي تركت الآثار وليس المناخ والتضاريسء وجعلتها من 
أغنى دول البحر الأبيض المتوسط وأكثرها ثراء بالمناطق الأثريةء والدليل على ذلك هو تصنيف منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لسبع مناطق أثرية كاثار عالمية وهي : - منطقة الطاسيلي ناجر 
(إليزي)» تيبازة جميلة تيمقاد قلعة بني حمادء وادي ميزاب» حي القصبة بالجزائر العاصمة. 

لذلك فالسياحة في الجزائر متواصلة في جميع الفصول خلال السنة ويمكن تعريف التراث الثقافي 
على أنه مجمل العناصر التي تعكس تاريخ البلد بكل أبعاده وثرواته الثفافية التي تشمل تراث ما قبل التاريخ 
والآثار» التراث المعماري التاريخي» التراث التقليدي الذي يضم عدة أقطاب. 

وقد تم اختيار أربع مناطق لرد الاعتبار لها وترقية التراث الثقافي الأكثر تضررا والتي يمكن 
الاعتماد عليها في مجال التنمية وهي الطاسيلي ناجر (إليزي)» وادي ميزاب» حي القصبة بالجزائرء تلمسان 
وضواحيها. 


ثالثا: الأقطاب الاجتماعية السياحية 


حددت دراسة المخطط الوطني للنشاط البيئي سبعة أقطاب اجتماعية سياحية لنموذج تهيئة الشريط 

الساحلني وكذا إدراج آلتراث في الحياة الاجتماعية والسياحية الثفافية للمغامرة والترفيه. 
- القطب المتكون من شرشالء تيبازة الجزائرء منطقة القبائل» ويتمحور هذا القطب حول المناطق الأثرية 
العريقة. 

- القطب السياحي المشكل من المثلث بجايةء جميلة وسطيف ويضم الآثار التي تعود إلى العصور القديمة 
والقرون الوسطى والتي هي مصنفة في التراٹ العالمي. 

- القطب المتكون من عنابةء قالمة» سوق أهراس» الطارف 

ك قطب أخر متكون من الأوراس»› تيمقاد» قلعة بني حماد» بسكرة» بوسعادة ) 


- وقطب أخر متكون من غردايةء تيميمون. 
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- أخيرا الهقار والطاسيلي : التي تتوفر على إمكانيات ضخمة في مجال السياحة الثقفافية 


( رسوم نقوش صخرية ) ... الخ. 
رابعا: الصناعة التقليدية 


يقدر عدد المشتغلين في قطاع السياحة بحوالي 100.000 شخص» وهو رقما ضعيفا إذا ما قورن 
بارقام الدول أخرى» والسبب في ذلك هو اعتبار هذا القطاع ثانويا في عملية التنميةء كما أن نفور الشباب 
من الأشغال الحرفية» غياب منظومة للتكوين في هذا المجال» وعدم وجود نظاما للاسعار مناسبا حللوا دون 
تثمين الحرف والمنتوجات التقليديةء رغم الدور الكبير الذي تلعبه هذه الأخيرة في استقطاب السواح. لذا بات 
من الضروري السعي إلى سبل للتكامل بينها و بين السياحة حتى تتحسين ظروف معيشة مسكان المنطقف 
(عمل» فك عزلة . . . الخ). 

وقد لوحظ رد الاعتبار لها خلال هذه السنوات الأخيرة و ذلك بفتح 45000 منصب عمل داخل 
وزارة التكوين المهني› وکذا خلق برنامج عمل خاص بالقطاع › يتضمن تکوین 1500 شاب في مختلف 
الاختصاصات الحرفية. 


خامسا: المنشات القاعدية للنقل 


اهتمت الجزائر بمنشآت النقل القاعدية منذ الاستقلال سواء أكان ذلك في الطرقات أو المطارات أو 
الموانئ» حيث تعتبر من أحسن الشبكات الوطنية على مستوى المغرب العربي بحيث تتعدى 0 کلم. 
فحسبٌ المعطيات المتضمنة في التقرير المتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتنمية على المدى المتوسط تمشل 
الشبكة الحالية لهذه الهياكل : 
- 96000 كلم من الطرقات. 
- 4200 کلم من خطوط السكة الحديدية موزعة على 3060 كلم من السكك الحديدية ذات الخط الواحد. 
- 1140 من الطرقات الضيقة و 300 كلم من الطرقات المزودة بالإنارة. 
- 30 مطار مصنف. 
- میناءان (02) مخصصان للمحروقات. 
ا س ا س و ا و ج و ي يړ ی ر 
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- 17 ميناء للصيد البحري. 
- ميناءان (02) للترفيه. 

وهي طاقات لا يستهان بها إلى جانب طاقات أخرى في حالة إنجاز. 

إن دور النقل الجوي في السياحة لا يستهان به لذلك فالجزائر تحاول أن تواكب ذلك من خلال ما هو 
موجود . 
- 05 مطارات دولية من الدرجة الأولى ( الجزائرء وهرانء قسنطينةء عنابة» غرداية). 
- 07 مطارات دولية من الدرجة الثانية ( حاسي مسعود» عين أمناس» تلمسان» تيارت»أدرارء تيسة» 
تمنراست ). 
- 08 مطارات وطنية ( بشارء بجايةء الوادي» ورقلةء عين صالح؛ جانت» بسكرة» إليزي). 
- 14 مطارا جهوية. 
- 19 مطار ذات الإستعمال المحدود منها 4 مطارات ترتبط نشاطها بالبحث والاستغلال في مجال 
المحروقات» والمناجم» ( مطار حاسي رمل» سطح» روديوس» البرمة ). 

کما یوجد 29 مطارا مفتوحا للشركات الخاصةء ويبقى المشكل بقدرة استيعاب المطارات الدولية و 
تطویر و تعزیز منشآت الملاحة الجوية في الهضاب العليا والجنوب إذ إن توسيع السياحةء خاصة منها 
الحضريةء يتطلب شبكة النقل وتوزيعها. 


سادسا: العراقيل وتدهور التراث الطبيعي والثقافي 


1 - الشريط السا 
إن تدهور الحالة الأمنية والبيئية كان وراء تراجع السياحة الشاطئيةء وكذا ظاهرة الاستغلال 
الفوضوي لرمال الشواطى تؤثر على التوازن البيئي وعلى نوعية الشواطئ ... الخ. 
إن السياحة الشاطئية تمتص 0 من القدرات في مجال الفنذقةء كما أن الشواطئ تعاني من 
التدهور الطبيعي وسوء التنظيم؛ لذلك كان لابد من اعتماد سياسة للحفاظ على المناطق الساحليةء بإدراج 
تطوير المناطق الساحلية ضمن سياسة تهيئة الإقليم» وفقا لمنهج تسيير موحد خاص بالمساحات وحماية 


الشواطئ»› باعتبارها موارد اقتصادية وتراٹث وطني. 
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2 - المناطق الصحراوية: 

إن الحظيرة الوطنية للطاسيلي المصنفة ضمن المناطق المحمية طبيعيا تزخر بالحفريات من بقايا 
الحيوانات والنباتات والمناطق الأثرية الغنيةء وكذا رسوم ونقوش يمكن معرفة بواسطتها الحضارات المتعاقبة 
على القارة الأفريقيةءإلا أن هذا التراث مهددا من طرف الإنسان»ء أكثر مما هو مهددا من الطبيعةء فمساحة 
الحظيرة الوطنية للطاسيلي الواسعة وكثرة السواح يستوجب التعبئة المتواصلة لأعوان مؤهلين لحماية التراث» 


و إنشاء مراكز ثابتة للترقية. 


3 - التسبير الإداري لقطاع السياحة: 
إن توزيع الوحدات السياحية ونوعية المناطق المنتشرة فيهاء تؤهلها لأن تصبح العامل المحسرك 
لسياسة الإنعاش الجديدة لكن بشرط استقلالها من التسيير الإداري للدولة وانتقالها لنظام تسيير جديدء 
ولتحقيق ذلك يجب توفير اليد العاملة» ورؤوس الأموال اللازمة للقيام بصناعة سياحية فعلية» لدعم إنعماش 
القطاع وتحسين نوعيته و يتطلب هذا : 
- وضع سياسة استثمار فعالة في مجال إعادة الاعتبار للقطاع وتوسيعه» و هنا تطرح مشكلة التمويل. 
- تحسين إنتاج مؤسسات التسيير السياحي وعندها تطرح مشكلة التسيير. 
إن القطاع لا يتوفر على تمويل ولا تسيير لهذه الاستثمارات حيث أن حوالي 0 % من التجهيزات 
لم تعد تواكب المقاييس العالمية. 
لذلك كان لابد من مشاركة جزئية أو كلية للقطاع الخاص الوطني أو الخارجي في تسيير الوحدات 
السياحية وبالتالي الاتجاه للخوصصة ودخول المنافسة الدولية. 
- نظام الاتصال والإعلام: إن لدور الإعلام أهمية استراتيجية في تطوير الصناعة السياحيةء وتعتبر 
المنشوآزات الإعلامية و البطاقات البريدية و الدلائل والصحافة المكتوبة أو الناطقة أو السمعية أو البصريةء أهم 
التقنيات الإعلامية التي تخدم السياحة وتعزز المعرفة وتروج لسمعة البلد وتعرف بالمنتوج السياحي لدى 
الزبائن» وعلى سبيل المثال وحسب المنظمة العالمية للسياحة بلغ معدل حصة ميزانية الترقية لدى المديريات 
أو المنظمات الوطنية للسياحة 9 % من الميزانية الإجمالية لسنة 1997 لشمال أفريقيا وبالنسبة الجزائر 
بلغ هذا المعدل 2023.58 


4 -_تدهھور التراث الثقافى: 
لقد تدهور التراث الثقاقي في الجزائر من جراء المظاهر الطبيعية و النشاط البشري وکمثال علی ذلك 
حالة الطاسيلي التي تتأثر بالزوايع الرملية وسيلان الأمطار فيزيد من تدهور حالة اللقوش الصخرية وتاك + 
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والتي تحمل رسوما دون أن ننسى تعرض المناطق الأثرية لإتلاف من طرف الزوار بطريقة عمدية أو غير 
مباشرة. 
* إن الحظائر الوطنية للطاسيلي والهقار تعد المناطق الأثرية الأكثر تضررا نظرا لبحث السواح عن الأشياء 
التذكارية وأخذ صور تذكارية وبذلك تفقد المعالم الوحيدة من حضارات ما قبل التاريخ؛ وكذلك حالة القصبة 
التي عرفت تدهورا لأسباب طبيعية وانز لاق التربة وضعف مواد البناء وكذا اهيار المنازل والمساجد 
والورشات الحرفية وأضرحة الأولياء. 

إن حالة تلمسان وضواحيها التي تتميز بالمناطق الأثرية المتميزة بالهياكل ذات الطابع المعمساري 
وثقافي إسلامي يتعرض للهدم من جراء مشاريع التعمير والتوسيع على حساب الآثار والتراث وعليه فالحفاظ 
على المناطق الأثرية والتاريخية يستوجب تطوير السياحة الثفافية. 


5 - تردد القطاع الخاص إزاء الاستثمار: 

حسب الإحصائيات المتوفرة لدى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ومتابعته بلغ عدد المشاريسع 
المسجلة في القطاع السياحي 1243 مشروعا في نهاية 9 بنسبة تقدر ب %4 من العدد الإجمالي 
لمشاريع» بينما بلغت الشراكة 14 مشروعا وهي كفيلة بإنشاء 2246 منصب عمل» وتشكل صعوبة الحصول 
على العقار السياحي وارتفاع كلفة الاستثمار أهم المشاكل التي تعيق الاستثمار في هذا القطاع. 


6 - نظام الاتصال و الإ 

يشكل الإشهار أهم عناصر وسائل الترقية حيث يقدر ب 1.1 % من النفقات في سنة 1997 و 
9 من النشاطات الترقوية ( معارض» ملتقيات» رحلات ... الخ) و %11.5 للعلاقات العامة 
والصحافة و %3.7 للإعلام الموجه للجمهور و نشاطات البحث. 

إن تطوير السياحة تستفيد منه ثلاث فئات من المتعاملين هي : الدولة والجماعات المحلية و 
المختصون في السياحة» فالتعاون الفعال لتوفير الوسائل المالية المعتبرةء واستخدامها في السوق ضروري 
لإنجاح القطاع. 

إن توسيع شبكة الإنترنت حل محل جميع وسائل الاتصال التقليديةء وسهل تسويق الخدمات 
السياحية. لذلك كان من الضروري الاعتماد على سياسة في الاتصال لدخول المنافسة السياحية ممع البلدان 
المتقدمة في السياحة» بتوفير بعض الشروط أهمها: الإعلام؛ الحصول على التأشيرة الحجز, الاستقبالء 
النقلء الإيواء» التنشيط دون أن ننسى تحسين ميدان المواصلات السلكية واللاسلكية» حيث يقدر عدد 
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الأجهزة الهاتفية ب 5 أجهزة لكل 100 نسمة»ء وتتوفر الجزائر على 200 محطة قاعدية وهي ضئيلة إذا ما 
قورنت بمدريد التي تملك 500 محطة ''. 


خلاصة المبحث الرابع 


تتميز الجزائر بتنوع ثرواتها الطبيعية وتراثها الثقافي» حيث أن السياحة تتواصل على مدار السنة و 
عبر جميع الفصول» إذ أن السائح يجد مبتغاه سواء اهتم بالشاطىء أو بالصحراء أو بالحمامات المعدنيةء كا 
أن جل المناطق السياحية تزخر بموروثات تقفافية كثيرة مستقاة من وحي الحضارات المتعاقبة بالجزائر» و 
هي تستحق التشجيع و العناية. 

إن هذا القطاع لم يصل بعد إلى درجة نمو ذات شأن ترقع من قيمتهء فهو رغم الإمكانيات الطبيعية 
المتاحةء ما زال يعاني من عدة مشاكل بسبب تدهور الوضع الأمني و تراجع السياحة الشاطئية و تخريب 
النقوش الصحراوية و نقص الاستثمار الخاص و نقص وسائل الاتصال. 

إن التسيير الإداري لهذا القطاع يؤثر سلبيا على تنميته فهو يحتاج إلى مرونة أكثر و يتطلب اتباع 
اللامركزية للتحكم فيه. 


1 احلس الوطي الاقتصادي الاحتماعي: مشرو ع التفرير حول الساهمة من أجل إعادة تحديد السياسة السياحية الوطنيةء ص 95. 
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المبحث الخامس: السياسة السياحية ودور الدولة 


توطئة 

إن القطاع السياحي هو عامل إنعاش للاقتصاد ومحرك لدفع سياسات إعادة التوازن على المستوى 
الوطني› إذ أن تطور القطاع مرتبط بالنمو الاقتصادي والاجتماعي عامة حسب استراتيجية معينة للتنمية» 
على المدى المتوسط والطويل . 


أولا: ضرورة إعادة تحديد سياسة وطنية للسياحة 


ينبغي إيجاد إستراتيجية وطنية تدعم هذا القطاع السياحي ليكون مفضلا لدى المسنثمرين 
والمتعاملين الخواص» بتشجيع التشاور ما بين القطاعات نظرا لخصوصية هذا القطاع» وذلك بتتمية 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطةء وإعادة الاعتبار للصناعة التقليديةء وترقية المميزات الثفافيةء وحماية البيئة› 
ودراسة قدرات المعالم السياحية» وإعطاء سمعة جيدة داخليا وخارجياء ومراقبة الأسواق السياحية الوطنيية 


والدوليةء كما يجب أن تهتم الدولة بخلق جوا محفزا وتنافسيا للتعرف على مناطق التوسع السياحي وحمايته. 


ثانيا: دور الدولة 


من واجب الدولة خلق جوا للمنافسة وضمان الحماية للمستهلكين» وتشجيع استيراد الأسواق الخارجية 
عبر عرض قوي للمنتوجات والخدمات» حسب المقاييس الدوليةء و هذا يحتم تطوير مفهوم السياحة وإعلدة 
الاعتبار للخوصصة» لبعث المبادرات الخاصة عن طريق الشراكة. 
f‏ سمعة السياحة هي من مهام الدولةء و ذلك بالسهر على تصحيح السلوكات المخالفة للصالح العام 
وكذا توفير الحماية والآمن. 


1 - الانشغالات الرئيسية للإدارة المكلفة بالسياحة 

إن الإدارات المركزية السابقة اقتصر نشاطها على التقسيم الإداري وأهلت التخصص في المهام» أما 
وفي الوقت الراهن يمكن تحديد إنشغالات الإدارات في: 

| - تحديد ووضع سياسة سياحية. 


ب- ترقية الاستدمار. 
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ح~ حماية التراث السياحي. 

خ - إخضاع النشاطات للمعايير السياحية . 

ت - تفضيل سياحة النزهات والدورات والأعمال. 
ث - التكوين. 


2 - العناصر الأساسية للسياسة السياحية الجديدة 
تهدف السياسة السياحية الجديدة إلى : 
-ضرورة رفع الشغل المستديم في هذا النوع من النشاط وخلق مناصب شغل أخرى بطريقة غير مباشرة. 
- إعطاء نظرة حسنة عن البلاد . 
- بروز صناعة سياحية تتافسية. 
3 - الاختيارات التجارية 
الأولوية للمدى المتوسط والقصير : 


إن تنوع المناخ والتضاريس وتنوع المنتوج السياحي للجزائر والنوعية النسبية لشبكة الطرق والنققل 
الجوي والبحري» تجعل من الجزائر قطبا سياحيا مهماء يتوافد عليه السواح على مدار السنةء لذلك يجب 
تبني سياسة دولية مكثفة و سريعة» عن طريق تحديد مناطق التوسع السياحي» لان عدم قدرة القطاع علسى 
تهيئة جميع هذه المناطق(174 منطقة) يستلزم تحديد الأولويات» التي تتمثل في الأخذ بعين الاعتبار المسوارد 
السياحية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي» و ذلك بتحديد مناطق التوسع السياحي الجديدة وترقيت ها و 
تكثيفهاء و تبقى عصرنتها من مهام المستثمرين الثانويين »عبر إدخال نشاطات جديدة ( رياضة» ترقيةء 
المعالجة بمياه البحر) . 


خلاصة المبحث الخامس 

إن دور الدولة مهم في تفعيل الدورة الاقتصادية من خلال التنظيم و المراقبة و التوجيه» و باعتبار قطاع 
السياحة أحد الركائز التي يجب أن يقوم عليها الاقتصاد الوطني» بات من الضروري إعادة تحديد سياسة 
وطنية للسياحة تخلق جوا محفزا و تنافسيا للمتعاملين الاقتصاديين» و إعطاء نظرة حسنة للبلاد و رفع الشسغل 
المستديم يسمح ببروز صناعة سياحية جديدة و تبني سياحة دولية مكثفة و سريعة مع تحديد أولويات التوسع 
السياحي و ترقيته. 
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خلاصة الفصل الأول 


إن ضرورة تتويع الاقتصاد وموارده» حتمية لابد منها للوصول إلى تنمية اقتصادية خارج قطاع 
المحروقات» حتى لا يكون اقتصاد الجزائر هشا و خاضعا لاهتزازات و تقلبات الأسواق المالية. 
من هذا المنطلق يجب النظر إلى السياحة كعنصر أساسي و محرك للاقتصاد لتشابكها مع القطاعات 
الأخرى وامتصاصها للعمالةء لكن السياسات و المخططات السابقة كانت تعتبر هذا القطاع ثانويارغم 
ضخامته وتراثه الطبيعي و الثقافي الغني. 
إن السياحة في الجزائر يجب إن تواكب التطور الحاصل في العالم لأنها القطاع الوحيد الذي يمكن 
من خلاله منافسة الدول المتقدمةءلأنه لا يتطلب تكنولوجيا عاليةءو لكنه يحتاج إلى حيز خاص به للدخول في 
اقتصاد السوق. 
لقد أصبح ضروريا إيجاد موقعا ضمن الخريطة السياحية الدولية من أجل تنويع المداخيل و دفع 
عجلة التنميةء إذ أن السياحة العالمية جلبت أكثرمن 423 مليار $ سنة 2000 و ستبلغ 6300 مليار #سنة 
0 أي 11 من الاقتصاد العالمي» ولكي ترقى سياحتنا إلى مستوى السياحة العالمية يجب: 
٠‏ تهيئة مناطق التوسع السياحي. 
٠‏ القيام بإجراءات تحفيزية للنهوض بالقطاع. 
٠‏ ترقية المنتو ج السياحي باعتباره مصدر للدخل. 
٠‏ تشجيع الصناعة التقليدية. 
٠‏ تطوير السياحة. 
ه٠‏ الخوصصة و الشراكة. 
٠‏ ,تطوير شبكة النقل الجوي» البحري» البري. 
٠‏ تطوير السياحة الداخلية و كذا التنمية المستديمة و إجراءات أخرى من شأنها إن تجعل هذا القطاع 


محل اهتمام و في موقع يسمح بالمنافسة الدولية. 
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الفصل الثناني: الفلاحة والتنمية الاقتصادية 
مدخل 


تواجه الجزائر رهانات كبيرة فيما يخص القطاع الفلاحي» خاصة مع تزايد السكان واحتياجاتهم 
الغذائية المتزايدة التي لم تواكب التطور الحاصل في تحسين الإنتاجيةء مما أدى إلى اختلال التوازن في 
رصيد الميزان التجاري للمنتجات الفلاحية الذي أثر سلبيا في عملية النمو الاقتصادي. 

إن النمو الاقتصادي مرتبط ارتباطا وثيقا بقطاع الفلاحة لعلاقته بالحالة الغذائية › و تشاباك هذا 
القطاع بالقطاع الصناعي . 

إن الفلاحة الجزائرية رغم كونها مصدرا للثروة الدائمة» لم تحظ بالأولوية التي تستحقها في مختلف 
الخطط واستراتيجيات التخطيط التي اعتمدت على الصناعة و اعتبرتها قطاعا محركا للتنمية الاقتصادية 
بينما اقتصر دور القطاع الفلاحي في بعض المهام الثانوية: 
- استخدمت الفلاحة كسوق أو منفذ للمنتجات الصناعية المستعجلة في عملية الإنتاج مثل الججمرارات آلات 
الحصادء . . . الخ» وسائل النقلء الأسمدة بهدف الزيادة في الإنتاج والإنتاجية بإدخال و تعميم التطور التقني. 
- منح المواد الأولية للصناعات التحويلية. 
- رفع مستوى الفلاحين برفع مدا خيلهم وتحسين ظروف الحياة للحد من النزوح الريفي. 
ولكن بين البرامج المسطرة والنشاطات المحققة في الواقع» نلاحظ تباينا بحيث أصبح هذا القطاع لا يبي 
الطلبات المتزايدة للسكان» واضطرت البلاد مضاعفة استيراد الحاجيات الاستهلاكية (الفلاحية) وأدخلت 
الجزائر في التبعية الغذائية مع الخارج ٠”‏ وأمام هذه الأزمة الفلاحية يمكن التساؤل» هل يمكن فعلا تنمية هذا 
القطاع؟ وما هي السبل الكفيلة لتطوير هذا المشروع للقضاء أو الحد من التبعية الغذائية؟. 

ثم انطلاقا من تحديد الإمكانيات المتاحة للقطاع الفلاحي» ما هي الأهداف القابلة للتحقيق؟ 


2 §. BERDANL I’ Agriculture Algérienne depuis 1966, Edition OPU Alger 1981, P 232. 
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المبحث الأول: تطور الإطار التنظيمي والهياكل الفلاحية 


توطئة 
لقد مر القطاع الفلاحي في الجزائر بعدة مراحل و عدة نماذج من التسيير تهدف إلى محاولة الإصلاح و 
الاستغلال الأمثل لعوامل الإنتاج» و لكنه صادف عدة مشاكل و عراقيل تنظيمية و مادية . 


أولا: تطور الإطار التنظيمي قبل إعادة الهيكلة 

عرفت الفترة الممتدة ما بين 1962و 1966 تقهقرا في ظروف الإنتاج بسبب مخلفات الاستعمارء أما في 

المرحلة الممتدة ما بين 1967 - 1984 فقد تميزت باتخاذ مجموعة ن الاح اءات الجذرية نتعلق بت بل 
من الإجر ری بتحوڍ 

العالم الريفي من خلال ثلاثة أنماط التسيير الفلاحي : 

- التسيير الذاتي. 

- الثورة الزراعية. 

- القطاع الخاص الذي دعم کلیا بهیاکل التموين» التجارة المال. 


1 - قطاع التسيير الذاتي: 

تقرر إنشاء قطاع التسيير الذاتي بمرسوم مارس 1963 الذي أكمل ما سبقه في 1962ء كانت هذه 
الإجراءات ضرورية لمواجهة رد الفعل العفوي للعمال الذين اخذوا على عاتقهم الدفاع وتسيير الإرث الذي 
اصبح شاغرا جراء هجرة جماعة الإقطاعيين الفرنسيين 1962- 1963ء فتدخلت الدولة وأممست 22037 
مزرعة وجمعتها في 1994 قطاع مسیرا ذاتیا بمتوسط 1154 هکتار. 
هذا الأخير أنتشر على مساحة تقدرب2.5 مليون هكتار وشغل 150.000 عامل » و وفر قوت أكثر من 
ملیون شخص”" . 

إن قطاع التسيير الذاتي كان بحاجة ماسة لرؤوس أموال من أجل استغلاله وتسييره» لهذا الغرض 

لجأت لجان التسيير إلى الخزينة للاقتراض لعدم توفر الأموال. 


A. BRAHIMI, [Economie Algérienne, Editon OPU, Alger 1991, P232.‏ و 
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لقد كان تنظيم القروض من صلاحية "الديوان الوطني للثورة الفلاحية" الذي يستفيد بدوره من 
القرض من البنك المركزي للاستغلال الفلاحي»ء ثم إعادة دفعه للبنك المركزي عن طريق الديوان بعد 
تحصيل المحصول. 

كان تموين الاستغلال للتسيير الذاتي بالأسمدة والأشجار والقمح و الكروم و الحمضيات» يتكفل به 
الديوان الجزائري ما بين المهن للحبوب» و هو نفسه الذي يقوم بعملية التسويق لاحتكاره السوق الداخلية 
والخارجيةء وأما تعاونيات الإصلاح الزراعي فقد اعتتت بالخضر والفواكه. 

إن النظرة الإدارية للهياكل من طرف الوصاية خلفت مشاكل متعددة للقطاع الفلاحي» تتعلق بالتمويل 
و تسويق المنتوج الفلاحي» فكانت السبب الرئيسي في عدم فعالية هذا القطاع» و بالتالي لم يستطع نظام 
التسيير الذاتي أن يقوم بدوره كمحرك للفلاحة. 


2 - الثورة الزراعية: 
نذكر من بين الأهداف المسطرة للثورة الزراعية التي أنشئت سنة 1971 في إطار التنمية الفلاحية: 
- العصرنة التي تفرض رفع استهلاك الأسمدة والبذور واستغلال الأراضي غير المستغلةء لتحسين طاقات 
الإنتاج الفلاحية و الاستجابة للحاجيات الغذائية. 
- إعادة تنظيم ورفع الإتتاج الفلاحي وتجديد وإصلاح الريف وبالتالي اقتراح إعادة النموذج الكلي للمحيط 
الفلاحي. 
إن انطلاق الثورة الزراعية ترجم بتشكيل حوالي 6000 تعاونية للثورة الزراعية تغطي مساحة تقدر 
ب 1100.000 هكتار وكذلك تشكيل ما يقرب 700 تعاونية للخدمات › بالبلديات و730 تعاونية فلاحية 
للاستغلال المشترك مكلفة باستعمال مشترك لوسائل الإنتاج“' . 
عرفت التعاونيات الجديدة عدة مشاكل منذ نشاتها نذكر منها المشاكل التي كانت في مرحلة التسيير 
الذاتي وهي: 
- مركزية القرارات و انعدام الحوافز. 
- عجز تعاونيات الثورة الزراعية وعدم اهتمام المتعاونين بالنتائج المالية والوحدات الإنتاجية نظرا 
للقرارات الفوقية وانعدام الاستقلالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة. 
- هذه المرحلة أهملت ملكية الدولة وأصبحت غير مراقبة وعرفت كذلك ضعف في مردودية الإنتاج 
وأصبح الفلاحون كموظفي المكاتب و هذا أثر سلبيا على الثورة الزراعية. 


'* B. HAICHOUR, Le défi Agro-Alimentaire de 1’ Algérie, Analyse et Stratégie pour Ian 2000, P 28. 
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3 - القطاع الخاص: 
إن التنوع الكبير في هذا القطاع جعل من خصوصياته وجود استغلالا غير متجانسا ومجزأء وفي فترة 
1978-6 عرف القطاع الخاص ثلاث فئات من الاستغلال: 
1. المستذمرات ذات الاستغلال العائلي المحدود والتي لا تملك وسائل الإنتاج ولا الوسائل التقنية 
ولا حتى الإعانات لتكثيف منتجاتها لتحقيق فائض يمكن تسويقه. 
2. المستثمرات ذات الاستغلال العائلي الموجه للبيع والتي تملك من الوسائل ما يمكنها تحقيق 
فائض يمكن تسويقه» لكنها بالمقابل تعاني من صعوبة الحصول على القروض ومن وسائل الإنتاج 
التي تتحصل عليها غالبا من السوق الموازية بأسعار جد مرتفعة. 
3. المستثمرات المتطورة (الحديثة) التي تملك وسائل تقنية حديثة وموارد مالية تسمح لها 
فالثورة الزراعية وضعت حدودا للاستغلال على نطاق واسع و هذا بتجميد المعاملات العقارية. 


ثانيا: إعادة هيكلة وتنظسيم القطاع الفلاحي 
بعد تحليل حالة القطاع الفلاحي» اتضح أن طريقة التسيير الفلاحي لم تكن مناسبة واستوجبت هيكلة 
أخرى حتى يمكن للقطاع الفلاحي أن يلعب دوره كمحرك لعجلة الثنمية الاقتصادية. 
ففي بداية الثمانينات (1980) عرفت هيكلة وتنظيم القطاع وتلتها عمليات أخرى يمكن ذكر أهمها: 
١‏ تحرير تسويق الخضر والفواكه (مرسوم رئاسي رقم 16 سنة 1980). 
٠‏ إعادة هيكلة قطاع الدولة في سنة (1981-1980) والذي ترجم بإزالة تعاونيات الثورة الفلاحية وحل 
التعاونيات الفلاحية. 
إنشاء سنة 1982 البنك الفلاحي للتنمية الريفية لتمويل الفلاحة بمنح قروض للقطاع الخاص. 
قانون العقار(83-18) الذي يسهل الحصول على الملكية الفردية للأراضي الفلاحية على شكل قطع 
من الأراضي غير المنتجة في الجنوب والهضاب العليا يتم توزيعها على الأشخاص الطبيعيين وتهيئت ها 
بالاستعانة بالموارد المالية والتقنية للدولة. كما تمنح ملكية الأرض للشخص في حالة تهيئة الأراضي 
خلال مدة 5 سنوات» و في نفس الوقت صدر قانون 83-18 يلغي تحديد ملكية العقارات المقررة بالأمر 
المتعلق بالثورة الزراعية لسنة1971. 
ه قانون 87-19 ألغي القطاع الفلاحي الاشتراكي وتمت تجزئة التعاونيات الفلاحية الاشتراكية 
بمستثمرات فلاحية مشتركة )۸0٨(‏ ومستثمرات فلاحية فردية (۴41)» بينما أصبح الفلاحون يخضعون 
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إلى السعر المحدد من طرف المركزية بالنسبة للسلع والرأسمال العقاري. . أما استغلال الأراضي فقد قسم _ 
إلى نصيب كل فرد متساوي من المجموعة المشتركة وأصبح دورها كشركة مدنية من الناحية القانونية. 


ثالثا: أثر إعادة الهيكلة وإعادة تنظيم على القطاع الفلاحي 


أظهرت الإجراءات الأولى لإعادة الهيكلة للقطاع الفلاحي بعض الآثار الإيجابية على حالة القطاع 
بشكل عام» إذ تم تسجيل تحسنا في الحالة المالية للتعاونيات التابعة للدولة. 
حققت من بین 3408 تعاونية تابعة للدولة عامي (86-85 )%32 من الأرباح عكس %13 من 
الأرباح التي حققت عامي( 832 )ء وتبقى هذه النسبة معتبرة *' بالرغم من انخفاض المساعدات المالية 
إلى %43. 
وفي نفس الفترة لوحظ تحسن في الإنتاج وتوقيف واستيراد بعض المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع - نظرا 
لتشبع السوق الوطنية من هذه المنتوجات - و رغم ذلك فإن التدابير المتخذة كانت لها انعكاسات سلبية عديدة . 
اعتبرت أكثرية المنتوجات سلعا استراتيجيةء لذلك كانت تسام للدواوين الحكوميةء وقد تم تحرير التجارة 
التي انعكست سلبا على الانتاج الفلاحي ء بينما باقي المنتوجات المدعمة والمستوردة كانت محل تضارب من 
طرف الموزعين الخواص. 
إن تحسن الإنتاج وتشبع السوق من المنتوجات الوطنية ومن الدواجن كان وهميا ومصطنعاء فقد نتج عن 
إلغاء استيراد هذه المنتوجات ارتفاعا معتبرا في مدخلات المنتوج الغذائي حيث ارتفسع حجم الاستيراد إلى 
0 طن سنة 1986 وكان سنة 1979 يقدر ب: 168.000 طن . 
لقد کان ارتفاع إنتاج الحبوب في سنة 1985 مرتبطا فقط بالظروف المناخية الجيدة لتلك السنة. 


رابعا: مرحلة ( 1988 - 2000 ) 


عرفت هذه المرحلة محاولة إنعاش اقتصادي من خلال التحكم في التبعية الغذائية وإعطاء 
الفلاحة دور المحرك الرئيسي للقطاعات الأخر ىءو ذلك بإدراج عملية الإصلاحات الاقتصادية في هذا 
القطاع» حيث تم تفكيك المستثمرات الفلاحية الاشتراكية وتعويضها بمستثمرات جماعية وفردية» 
ووضعت سياسات ترمي إلى تشجيع الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائيء إذ حولت 3264 مزرعة فلاحية 


1 F. CHEHAT, Déterminants et Premiers effets de la réorganisation de I’ Algérienne, N°7, 1992, P2. 
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اشتراكية في نهاية سنة 1987 إلى 22365 مستثمرة جماعية بمساحة 2.2 مليون هكتار و 5677 
مستثمرة ذات طابع فردي بمساحة 56.000 هكتار ؟'. 
خلاصة المبحث الأول 
لقد اعتبر القطاع الفلاحي منذ الاستقلالء قطاعا ثانويا رغم أنه مصدرا للثروة المتجددة » و مصدرا 

للغذاء ويوفر مدخلات القطاعات الأخرى التي لها صلة مباشرة معه . 

إن سبب تأخر هذا القطاع راجع لغياب استراتيجية فلاحية رشيدة و جعله حقلا للتجارب إذ 
تعاقبت عليه عدة سياسات باءت تقرييا كلها بالفشل. لقد عرفت المرحلة ما بين 1966-1962 تقهقرا 
في الإنتاج بسبب مخلفات الاستعمار» ثم فشلت أيضا سياسة التسيير الذاتي بسبب النظرة الإدارية للهياكل 
من طرف الوصايةء ثم تلتها مرحلة الثورة الزراعية التي انجر عنها مشاكل عديدة منها مركزية 
القرارات و غياب التحفيز و عجز التعاونيات وإهمال ملكية الدولة. 

لقد عرفت إعادة هيكلة القطاع الفلاحي في الثمانينات تحسنا في الحالة المالية للتعاونيات التابة 
للدولة و تحسنا في الإنتاج» و تم إيقاف استيراد بعض المنتوجات الذي سبب بدوره ارتفاعا كبيرا في 
مدخلات المنتوج الغذائي فارتفع حجم الاستيراد مرة اخرى. 

أما مرحلة 2000-1988 فقد عرفت بمحاولة التحكم في التبعية الغذائية بإعطاء الأولوية لقطاع 
الفلاحة حتى يلعب دورا محركا في الإقتصاد الوطني و يساهم في عملية إنعاشه. 


الحلس الاقتصادي الاحتماعي: مشرو ع دراسة حول استراتيجية التنمية الفلاحيةء الدورة 16 » حويلية 2001 ص 22. 
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المبحث الثاني: عرض القطاع الفلاحي 
توطئة 


تتوفر الجزائر على إمكانيات و قدرات فلاحية كبيرة حيث أن المساحات الفلاحية الشاسعة و توفر الموارد 
المائية و تتوع المنتوج الفلاحي من حبوب و بقول و أشجار الخ ٠٠‏ من شأنه أن يحقق لهذا القطاع نتمية 
حقيقية» و لکن شرط اتباع سياسة فلاحية قادرة على تسويق هذا المنتوج و تهدف إلى تطويره في المدى 
القصير و الطويل . 


أو لا: القدرات الفلاحية للجزائر 

1 - الإمكانيات العقارية: 

تقدر المساحة الفلاحية ب 24 مليون هكتارء لا يستغل منها سوى الخمس 5/1 (8 مليون هكتار) والبقية 
مصنفة كمنطقة رعوية وأراضي غير منتجة فالمساحة الفلاحية تمثل 3 % من المساحة الإجماليية من 
الوط ' 

2 - الموارد المائية: 

يوجد ببلادنا 107 سد في حالة اشتغال من بينها 43 سد يفوق طاقة الواحد منه 10 مليون م3 قفي 

شمال البلاد ارتفعت المصادر الجوفية إلى 1.8 مليار 3ء تمتلك المناطق الصحراوية طاقتين مائيتين 
متحجرة سعتها تقدر ب 60.000 مليار م3 أما توزيع الأراضي التي تعتمد على الأمطار فهي: 
-1.8 مليون هكتار موجود في مناطق ممطرة و التي تفوق 600مم/مطر/السنة. 
- 3.6 مليون هكتار موجودة في خط 440-600 مم. 
- 2.6 مليون هكتار موجودة في المناطق التي تكون نسبة تساقط الأمطار فيها أقل من 440 مم. 


ج چ نے 
Rapport National sur I’ Alimentation et } Agriculture (Sommet Mondial de 1 Alimentation - Rome, 12-13 Novembre‏ 1 
P18.‏ ,1995 


44 


ثانيا: أهم المنتوجات الفلاحية 


إن أهم المنتوجات الفلاحية هي: 

زراعة الحيوب : 1 

تقدر المساحة المستعملة سنويا بحوالي 3 مليون هكتار وتنتج في المتوسط 1730.000 طن من جميع 
الأصناف المختلطة. 

زراعة البقول : 

متوسط الإنتاج من زراعة البقول هو 3000.000 طن وتستعمل مساحة تقدر ب 3000.0000 
هکتار. 

زراعة العلف : 

تستحوذ على 6.3 من المساحة الفلاحية القابلة للاستعمال أي حوالي 500.000 هکتار وتغطي 
5 من الحاجيات الغذائية للمواشي والأدوات الزراعية. 

زراعة الأشجار _: 

تتربع البساتين على مساحة إجمالية تقدر ب410.000 هكتار أي حوالسي 5 % من الاراضي 
الفلاحية المستعملة وتقدم منتوج إجمالي يقدر ب 750.000 طن. 

الكروم : 

تتربع على 1.2 % من المساحة الفلاحية المستعملة ب 59000 هكتار. 

يتربع على 6 مليون نخلة أما الإنتاج السنوي فهو حوالي 285.000 طن . 

الإنتاج الحيو ق 
قدر عدد المواشي با1 مليون بقر وما بين 15 - 18 مليون غنم وبلغ الإنتاج السنوي بحوالسي 

0 طن لحوم حمراء ومليار لتر من الحليب» أما إنتاج الدواجن فبلغ حوالسي 270000 طن لحوم 
بيضاء و 3 مليار بيضة للاستهلاك السنوي. 


المنتوج الغابي : 
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إن أهم المنتوجات الغابية تنحصر في الخشب ب 180.000م3/سنةء الفلين ب 110.000 قنطار سنويا 

والحلفاء ب 150.000 قنطار سنويا“' . 
ثالثا: السياسة المتبعة لتجارة المنتوج الفلاحي 

تطورت هذه السياسة في كثير من الجوانب» منها تحرير التجارة الخارجيةء سياسة الأسعارء مراجعة 
نظام الحو افزء تدابير الميزانيةء تنظيم المهنة الفلاحية الملائمة للإدارة وإعادة الهيكلة للمؤسسسات العمومية 
للقطاع' ء وترتكز السياسة المطبقة على المستوى المحليةعلى: 
1 - سياسة الأسعار: 

إلغاء دعم الدولة لعوامل الإنتاج وتحرير أسعار عوامل الإتتاج الفلاحي المحددة عن طريق 
السوق وهذا ابتداء من1994ء وحتى أسعار الإنتاج ما عدا القمح المستفيد من الدعم بالسعر الحد الأدنى 
المضمون. 
2 - الجباية: 

إن الضغط الجبائي الممارس على نشاطات الإنتاج الفلاحي لم يكن ذو أهمية بالغةء و لكن ابتداء 
من سنة 1994 تمت إعادة النظر في ذلك بإزالة كل الإعفاءات فيما يخص الرسوم على القيمة المضافة 
والحقوق الجمركية للسلع والخدمات الموجهة للقطاع الفلاحي» و إخضاع النشاطات الإنتاجية للضريبة على 
مداخيل الفلاحين بصفة تضامنية. 

في الوقت الحاليء يشارك القطاع الفلاحي بشكل تضامني في تراكم الميزانية بجباية متواضعة نوعاا 
ما متطورة»؛ ويبقى مستوى التغطية المالية ضعيفا. 
3 - فیما يخص الرسم على القيمة المضافة (۲۷۸) : 
 -‏ الإعفاء من دفع الرسم على القيمة المضافة الخاص بالاحتكار الآتي : (قمح صلب قمح لين) 
 -‏ مدل نسبة التخفيض يقدر ب %7 مطبقا على المنتوجات التالية: ذرة بيضاءء مبيدات الحشرات» 

مبيدات الأعشاب» مبيدات الفطريات» أسمدة ووسائل فلاحية أخرى. 
4 - خص الضريبة على الدخل الإجمالي (186 ): 
“إعفاء بشكل دائم للمداخيل الناتجة من الحبوب والحبوب الجافة. 
- إعفاء لمدة 5 سنوات من المداخيل المتاحة من النشاطات الفلاحية المنجزة في المناطق الجبلية من 


تاريخ بداية الإنتاج. 


2 Rapport National sur 1’ Alimentation et I Agriculture, O.P. cit. P 22. 
1 Ministère des Affaires Etrangères, Mémorandum sur le Commerce de I’ Algérie, 1995, P71. 
46 


- إعفاء لفترة 10 سنوات من المداخيل الناتجة من النشاطات الإنتاجية المنجزة في المناطق 
الصحراوية أو الترقوية. 
- إعفاء من المداخيل الناتجة من النشاطات الإنتاجية الفلاحية المنجزة في عملية المستثمرات الفلاحية 


والتي لا تعطي أي خصائص صناعية. 


. تدفع المستحقات من مستغلي الأراضي الفلاحية للاملاك العمومية وفق قدرات المناطق بحيث 
تكون الأراضي مسقية أو غير مسقيةء تخفيض بنسبة 50 % في حالة استعمال الأراضي للحبوب والبقول 
الجافة. 
رسم عقاري يقدر ب 3 % مطبق للاراضي الفلاحية القائمة على أساس القيمة المستأجرة 
للأراضي المحددة بالهكتار وحسب المنطقة. 
هناك تأسیں شبه ضريبة لفائدة الغرف الفلاحية تتمحور حول المواد التالية : 
٠‏ عنب الأحواض : 10 دينار للقنطار وتجمع عن طريق الديوان الوطني لتجارة الخمور. 
٠‏ بالنسبة للحبوب والبقول الجافة : 3 دنانير للقنطار تجمع عن طريق الديوان الوطني العمومسي 
للحبوب. 
۰ بالنسبة لعلف الحيوانات : 10 دنانير للقنطار وتجمع من طرف دواوين الحبوب المواشي. 


إن عبء الاستثمارات تتحمله الدولة القائمة على نشاطات ذات منفعة عمومية واستراتيجية مثل: 
- التكوين المهني والبحث والتعميم. 
- تجند جميع المصادر المائية للسقي وكذلك تهيئة الري الفلاحي. 
- الهياكل القاعدية لموانئ الصيد. 
- الهياكل القاعدية للتخزين الإستراتيجي. 

حماية وتنمية القدرات الوراثية (نباتي أو حيواني). 

- كانت الاستذمارات المنتجة تقع على عاتق المنتجين الخواص لهذا وضعت الدولة إجراءات محفزة لتسمح 
لهؤلاء الأجراء الحصول على مساعدات مختلفة للاستثمار ( خاصة فيما يخص إنتاج الحليب» السقيء 
وغرس الأشجار المثمرة» ومستودعات التبريد ) بنسبة تتراوح بين (30 %و 50) من المبلغ الإجمالي 
للأشجار بمعدلات الفوائد تتراوح بين %8 بالنسبة للقروض الريفية و (%5-06) بالنسبة لقروض 
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الاستتمارء كذلك أصحاب المشاريع في القطاع الفلاحي يمكنهم الاستفادة من هذه المزاياء وذلك بتطبيق 
أما فيما يخص السياسة الفلاحية للتجارة الخارجية للمنتجات الفلاحية فيمكن تلخيصها في: 


1- فيما يخص الاستيراد: 

فبعد احتكارا طويلا للدولة تم تحرير نشاطات التموين في المواد الاستهلاكية كلياء وإزالة عراقيل 
الاستيراد بصفة نهائية كما تخضع المنتوجات الفلاحية والفلاحية الغذائية النهائية لأقصسى معدل للحقوق 
الجمركية ب50 وتخضع كذلك لتدابير التعريفات الجمركية بالإضافة إلى قوانين تقنية ورقابية مرتبطة 
تضاة اا 


2 - الصادرات: 
لا يوجد أي حصر أو قيود الصادرات ما عدا مشاتل النخيل وسلالة البقر الولودء فالصادر ات 
ي ر 


تستفد من الدعم ولا من القروض ولا من ضمانات القروض ولا من تأمينات خاصة. 

خلاصة المبحث الثاني 

تتوفر الجزائر على إمكانيات و قدرات ضخمة غير مستغلةء فهي إلى جانب توفرها لإمكانيات عقارية نتمتشع 
بموارد مائية هامة خاصة في المناطق الصحراويةء و لكن يبقى الإنتاج الفلاحيء خصوصا الإنتاج الحيواني 


و إنتاج الحليب » بعيدا عن المقاییس الدولية وما زالت الجزائر تعاني من التبعية الغذائية رغم التسهيلات 
المقدمة للفلاحين من خلال السياسة المتبعة لتجارة المنتوج الفلاحي . 


48 


المبحث الثالث: معاينة ورهانات القطاع الفلاحي 


توطئة 

إن تقييم القطاع الفلاحي يستدعي معاينة جميع العناصر التي تدخل في عملية الإنتاج الفلاحيء و 
معرفة الرهانات التي تنتظرء. إن الدخول في اقتصاد السوق يتطلب التحكم في مختلف الوسائل و 
الميكانيزمات الضرورية لمواكبة التطورات الدولية و الإقليمية التي تمس هذا القطاع. 


أولا: انخفاض المساحة الفلاحية والمردودية 


| - انخفاض المساحة الفلاحية للساكن: 

قدرت المساحة الصالحة للزراعة في 1962 ب 0,83 هكتار للفرد وقد انخفضت هذه النسبة بشكل 
مروع حیٹ وصلت إلى 0,32 هكتار للفرد في 1990 ثم تمادت في الانخفاض إلى 0,25 في 1995/1994 
حتى وصلت إلى 0.2 في سنة 2000. تعود أسباب هذا الانخفاض أساسا إلى النمو الديمغرافي الفائق الذي 
أنتج عددا سكانيا كبيرا بوتيرة متوسطة بلغت 1.5 % بينما لم يتجاوز معدل نمو المنتجات الرئيسية 
الملاحظة خلال 30 سنة الفارطة %2 في أحسن الظروف» ولا يتوافق مع تطور الإنتاج الفلاحي"” . 

إن محاولة تغيير وعكس هذا الاتجاه السلبي يتطلب الانشغال بثلاث محاور: 

1. تحرير المعاملات العقارية والاعتراف بالملكية الحرة في الميدان العقاري مع مراعاة السوق 

العقارية بإعلدة تتشيطها وتنظيمها. 
رتو زی کر وا غا وان کون ف 
3. الاهتمام بالتهيئة العمرانية من أجل توفير حد أدنى للخدمات كالتربيةء الصحةءالنقل» السكن» 
الإنارة . . . الخ. 


2 الحلس الاقتصادي الاجتماعي: مشرو ع دراسة حول استراتيجية التنمية الفلاحية» الدورة 16 » حويلية 2001» ص 22 


2 CNES, Résumé des Considérations générales relatives ã étude sur HF Agriculure, 1996, P 2. 
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ب - انخفاض المردودية: 
تمیل المردودية بالنسبة للهكتار الواحد إلى الانخفاض وذلك لعدة أسباب: 
- يترتب عن نقص الأمطار وعدم انتظامها توقعات عشوائية للمنتوجات لا تخدم الفلاح الذي 
يتخوف من الجفاف خصوصا وأن قدرات الري الاصطناعية غير كافية. 
- التقلبات الموسمية للإنتاج وعدم استقرار السوق الداخلية تزعزع ثفة الفلاح وتثير ترقباته 
المستمرة. 
- لا تشجع أسعار المنتوجات الفلاحية على مستوى السوق الفلاح لأنها غير مربحة بصفة كافية. 
ضعف دعم القطاع العمومي من همة المزارعين الخواص رغم قدراتهم الكبيرة. 
-أدی عدم الاهتمام بالاقتصاد الريفي إلى نزوح الشباب إلى المدينة بحثا عن الرزق في مجالات 
غير زراعية وهذا هربا من الوضعية المزرية للمحيط الثقافيء الاقتصادي»الاجتماعي لعالم 
الريف. 
نلاحظ أن الإنتاج الفلاحي في بلادنا يغطي نسبة قليلة جدا من الاحتياجات الاستهلاكية الوطنية و هي 


کما يلي: 


من 30 إلى 45 % بالنسبة للمنتوجات النباتية. 


0 % الحبوب. 
من 25 إلى 35 بالنسبة للمنتوجات الحيوانية. 


- %15 بالنسبة للبقول الجافة. 
0 بالنسبة للعلف. 


.. - %80 بالنسبة للحوم الحمراء. 


- %0 بالنسبة للسكر والزيوت” . 


کا م ا ن ت 
CNES, Résumé des Considérations générales relatives ã étude sur I Agriculture , 1996, P 3.‏ 2 
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ثانيا: غياب سياسة خاصة بالقطاع الفلاحي 


| - غياب سياسة خاصة بالتهيئة العمرانية: 
إن التهيئة العمرانية في الجزائر رغم أنها تحظى باهتمام حكومي على أعلى مستوىء لم تسفر علسى 
نتائج مرضية بحيث توفر ظروف معيشية مقبولة للمواطنين وهذا راجع إلى: 
- غياب الدقة في إصدار القوانين المتعلقة بالمحافظة على المحيط وخصوصا في تطبيقهاء مما أدى إلى 
مشاكل خطيرة مثل انجراف التربةء استغلال الأراضي المجاورة لطريق المرورء إتلاف الحراج» 
تلوث مجاري المياه» استغلال الأراضي الصالحة للزراعة للبناء الفوضوي» أراضي مستريحة علسى 
الدوام ... الخ. 


ب - وجود ثغرات في التشريع العقاري: 

تتسم الوضعية القانونية للعقار في الجزائر بالضبابية ولا تشجع مالكي الأراضي على استغلالها 
والاهتمام بالاستثمار في هذا المجال» دون أن ننسى أن 2/3 من المساحة المعنية تتنقصها سندات الملكية مع 
صعوبة قوانين الإرث» ولا يمكن لملاكها الاستفادة من القروض» وتقدر هذه الأراضي ب 3 ملايين 
هكتارء هذه البلبلة وعدم الاإستقرار جعلا من الجزائر بلدا مستوردا من الدرجة الأولى للمواد الغذائية إذ يكلفها 
سنويا 2,5 إلى 3 ملاییر من الدولارات وهذا رغم القدرات الإنتاجية الفلاحية الهائلة التي تمثل الثروة الوحيدة 
التي لا تزول للجزائر”. 


2 الجلس الاقتصادي الاجتماعي: مشرو ع دراسة حول استراتيجية التنمية الفلاحيةء الدورة 16 » حويلية 2001ء ص 50. 
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ج - ضعف الخدمات المقدمة للفلاح وعدم انتظام السوق الداخلية: 


علاوة على المشاكل المتعلقة بالعقار الفلاحي ونقص الحوافز العمومية و ضعفف التكوين النَقذ 
والتأطير في المجال الزراعي» يشكل جانب الخدمات الفلاحية إحدى المعوقات الرئيسية التي يعاني منها 
القطاع الزراعي“”. 


1 - الخدمات المتعلقة ةَ 

تتولى السلطات العمومية في إطار الزراعة الحديثة متابعة هذه الخدمات حيث تقننها وتوفرها 
للمزارع كما ونوعاء وتراعي تقسيمها جغرافياء عكس ما يحدث في الجزائر حيث إن معظم هذه الخدمات 
غير مقئنة والبعض منها غير معروف أصلاء لهذا يجب تحسيس الفلاح بقيمة هذه القوانيسن وبالنتائج التي 
تعود عليه بالنفع من حيث المردودية والفعالية والإنتاجيةء وتسهيل تسهيل المهمة للفلاح الواعي بفعالية هذه 
الخدمات و اهتمامه بها رغم تكلفتها الباهظة. 
2 - البحث ان الفلاحة 

إن عدم تعميم الثقافة الفلاحية ونقص التكوين في الميدان يؤثر على الإنتاجية والحفاظ على مختلف 
الأصناف والأنواع النباتية والحيوانية. 

إن الاقتصاد الريفي لابد أن يحظى باهتمام أكبر بحيث تحتوي البحوث على تحاليل للتربةء تجارب 
خاصة بالأسمدة تكييف النباتات . . . الخ مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف أنواع التربة والظروف المناخية. 
3 - التجارة والتوزيع: 

یجب تموین المزارعين بالمعدات الفلاحية و الأسمدة والمواد الخاصة بصحة النباتات» وتقديم 
الخدمات من طرف التت ن فى امیذا مع إعطاء استشارات وغيرها من الخدمهات التي تتطلب 
مهارات وقدرات ذات تكلفة عالية وتحتاج إلى وقت ومواعيد محددة لذلك يجب تحقيق منافسة حقيقية أين 
يتقابل عدد كبير من المتخصصين الخواص في هذا المجال الحي لتكون السوق اكثر فعالية» لأن نشاط 
الهيئات الإدارية أصيبح ذو طابع احتکاري ولا يحفز الجانب التجاري بصفة كاملة. 

إن توزيع كافة المستلزمات الزراعية و تسويقها يجب أن يغطي كل القطاع و يكون في يد 
متخصصين ويجمع كل من البياطرة» المهندسين الفلاحين» الكيميائيين وحتى المتخصصين في التجارة. 


4 الهس الاقتصادي الاحتماعي: مداحلة حول التكوين الفلاحي ني الحزائر > الدورة 17 » ماي 2001 ص 25. 
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فالإطار الأمثل الذي يختص في مثل هذه التجمعات هو " الجمعيات" المنظمة من طرف الخواص 
لذلك يجب على الهيئات الحكومية أن تشجع مثل هذه الخدمات بإصدار قوانين خاصة بهذا المجال وليس 
بالتحكم المباشر فيها والسعي إلى المراقبة المستمرة للتطبيق الفعلي للقوانين عن طريق خلق مفتشيات 
ومديريات للمراقبة الجبائية. . . الخ. 

من جهة أخرىء» تقتضي ممارسة هذه الخدمات العناية بالنقل والتخزين حتى يتسنى للفلاح توزيع 
منتوجاته بصفة فعالة في الوقت المناسب دون تكاليف باهضة. 


4 - الخدمات الإدارية والمالية: 

إن الخدمات الإدارية والمالية المقدمة من طرف البنوك متعددة ولكنها تبقى على المستوى النظري» 
فهي عمليا لا توفر للفلاح ما يحتاجه» بحيث أن مدة دراسة الملفات والموافقة على طلب القروض على 
مستوى البنك من جهةء وعدم التزام بعض الفلاحين بتسديد القروض الممنوحة في الآجال المحددة من جهة 
أخرىء أعاق العلاقة بين البنك والفلاح وجعل هذا الأخير يسعى إلى طرق أخرى للتمويل» فالفلاح يفضل أن 
يتعاقد مع المربي ويتحصل على ربح قليل ولكنه يتخلص من مشكل التوزيع والجني لأن الطرف الآخر 
يتكلف بهذه الأمور. 

إن البنك مطالب بان يستعيد ثنة الفلاح ويتحاور معه في المشاكل المحيطة بهء بحيث يثفق الطرفان 
موضوعيا على الحاجيات المالية للفلاح والقدرات الحقيقية للإنتاج حتى يقدم البنك لهذا المزارع المستلزمات 
المعقولة ويراعى هذا الأخير بكل تفاني أرضه ومحصوله أملا في ربح أوفر. 


د - نظرة خاطئة للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي: 

.إن خطأ السياسة الزراعية الوطنية من أجل تحقيق الأمن الغذائي يكمن في الارتكاز على 'زراعة 
الحبوب" والأجدر أن تتبع سياسة تعتمد على التكاليف النسبيةء لذلك يجب أن تتبنى الجزائر هذه الوجهة في 
تحقيق الأمن الغذائيء فعوض أن تجمد ملايين الهكتارات من الأراضي الخصبة كاحتياطي لإنتاج الحبوب 
بتكلفة إنتاج أكبر من سعر المحصول» فبإمكانها أن تشجع مجال متتوع لاإنتاج الزراعي ذو المردود الحاليء 
حتى يكون قابلا للتصدير» ومصدرا لجلب العملة الصعبة. 

إن تشجيع الزراعة المنزلية يدخل في هذا المجال بحيث تكون في مقدرة كل فلاح حائز على قطعة 

أرض صيغة لاستغلال هذه الأماكن بطريقة مكثفة ويشتغل على الأقل لتحقيق الأمن الغذائي الخاص به و 
يستطع كذلك تبادل الفائض بسلع أخرى أو حتی بتوزیع منتوجاته على مستواه. يتحقق هذا التشجيع على 
أساس عوامل متعددة نذكر : 
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1. تزويد السوق الداخلية بكافة المستلزمات الزراعية من أسمدة وحبوب ومواد خاصة بصحة النباقات . 
٠ ٠‏ الخ» وفتح المجال للخواص من أجل توفير الخدمات الزراعية بكامل أنواعها وفي وقتها اللازم. 
2. إدخال أدوات العمل الزراعي المتخصصة والخاصة بمؤسسات الاستغلال الزراعي الصغيرة 
( آلات الحرثء أنظمة حقيقية للري ... الخ). 
3. تطوير مختلف المجالات على مستوى المزارع البسيطة من أجل خلق ديناميكية لتحقيق التكامل فيا 
يخص تربية الحيوانات» غرس الأشجارء زراعة المواد الغذائيةء الصيد البحري وهذا من أجل تحقيق 
التكامل في مختلف الميادين المذكورة سابقا بالاستغلال الأمثل لمنتوج كل نشاط في نشاط آخر. 

إن هذا المجال يمتص اكبر عدد من المهندسين والتقنيين الزراعيين التي تحتضنهم مختلف الإدارات 
بصورة كثيفةء فيكون تعيينهم في الغرف الفلاحية أو في شركات للتطوير الزراعي الجهوي ذات تقنيات 
زراعية بيطريةء أو مراكز للبحث وتعميم ومراقبة ودعم مثل هذه الأنشطةء أكثر ملاءممة لتخصصيم و 
يكون نشاطهم أكثر نفعا لهذا القطاع. 
4. تدعيم دور الغرف الفلاحية المحلية وخلق جمعيات للمساعدة تهتم بجني ونقل وتوزي ع المنتوجات 
الخاصة بالمزارعين الصغار لتسهيل الدخول إلى السوق وتحديد الأسعار والتكاليف. 
5. تتظيم وتدعيم عملية تمويل مثل هذه المؤسسات الصغيرة حتى يتحقق تطورا محليا مبنيا علي 
المرونة والمردودية والفعالية. وبالمقابل ولتشجيع هذا النوع من الإنتاج الفلاحي وحث الفلاح على العنايية 
بارضه التي لا تتطلب استثمارات كبيرة» يجب أخذ تدابير قانونية يلتزم بها الفلاح للمحافظة على مشل 
هذه الأراضي» كفرض عقوبة على أي شخص طبيعي أو معنوي استفاد من قطعة أرض من هذه 
الأراضي ولم يستغلهاء ولتطبيق ذلك يتعين على المصالح المحلية الزراعية أن تقوم ب : 
۰ إصدار إنذار بمحضر رسمي إلى أي شخص مستفيد من قطعة أرض ولم يستغلها بصفة كاملة أو 
جزئية لمدة سنة كاملة. 
فرض غرامة حسب عدد الهكتارات على الأراضي غير مستغلة إذا تكررت الوضعية للسنة الثانية. 
٠‏ عرض القضية على القضاء أو المصالح المحلية المختصة إذا تجاوز الأمر السنة الثالثة مع إمكانيية 
حجز الأرض. 

بهذه التدابير يمكن للمصالح المحلية المتابعة والمراقبة بصفة مستمرةء كما يمكنها الحصول على كل 

المعلومات الخاصة بكمية الإنتاج الحقيقية» وعلى نوع وعدد العمالءو بهذا يضطر الفلاح تبرير عدم 
استغلاله لأي عدد من الهكتارات خوفا من أي غرامة أو إنذار. 

6. تطوير وتوفير التمويل البسيط لصالح الفلاحين الصغار حتى تتمرن البنوك في إطار ضيق على مغل 
هذه الممارسات كما تنشط على مستوى هذا السلم الصغير مختلف الجمعيات والتعاضديات لخلق مجالا 
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متعدد الأطراف يهتم بحيازة مستلزمات الزراعة» والقيام ببناء إسطبلات أو حظائر لتربية الحيوانات › 
والبيوت البلاستيكية . . . الخ. 
أخيراء يجب منع بناء السكنات على الأراضي القابلة للزراعة وأخذ قرارات صارمة فيما يخص كل 
من استحوذ على أرض قابلة للزراعة لبناء المساكن حتى يتم استرجاع كل الأراضي الصالحة للزراعة. 


ه - عدم تكثيف نظام التمويل: 


إن عالم الريف يحتاج إلى تأطير اقتصادي خاص من طرف مؤسسات خاصة وهيئات قادرة على 
تطوير وتدعيم الجانب التقني لهذا القطاع. 

إن البنوك التجارية الكلاسيكية لا تكفي وليس بوسعها وحدها أن تفي بهذه المهمةء يجب أن تتقولى 
هيئات حكومية أو شبه حكومية مثل هذه القضاياء علما بأن قطاع الزراعة لا يحظى إلا على %10 من 
مجموع استثمارات البلاد. مع أن هذا القطاع يمتص %25 من اليد العاملة على المستوى الوطني كما أنه 
يساهم ب 15 % من مجموع القيمة المضافة. 

من هذا المنطلق» تبقى التحولات الكثيرة في قطاع الفلاحة مشكلا وعاتقا يجب تحطيمه ورفع مسن 
مستوى المؤسسات المعنية بهذا المجالء حيث أن الإطار المؤسساتيء رغم التحولات التي شوهدت منذ 
2 حتی 1995 ءلم يتغير في مضمونه بل تغير شكله فقطء بداية من التنظيم للقرض التعاضدي الفلاحي› 
حيث تحولت أسهمها إلى البنك الوطني الجزائريء ثم مع إعادة الهيكلة في 1982 أوكلت للبنك الجزائري 
للتنمية الفلاحية. 

نلاحظ أنه منذ 2 وجدت تنظيمات وهمية وحيدة تتخصص في تمويل الفلاحة وفي كل الحالات 
كانت تعتني استراتيجية التمويل بالقطاع العام وتهمل القطاع الخاص» كما كانت تدخل اعتبارات سياسية 


أكثر منها اقتصادية” . 


CNES, Résumé des Considérations générales relatives ã étude sur ° Agricultuge, 1996, P 16. 
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3. المراعي المكقة على مستوى السهوب» حيث أحصت وزارة الفلاحة 5 مليون من الأراضي المثلفة 2 
مليون هكتار من الأراضي غير منتجةء واكثر من مليون هكتار من الأراضي ذات الإنتاج المتوسط. 

4. ظهور الملح على السطح بكميات كبيرة خصوصا في منطقة وهران وشمال الصحراء بسبب نقص في 
الري وتصريف المياه. 

5. التعمير العشوائي والبنايات غير الشرعية الذي يقع عموما على مستوى السهول والسواحلء مخربا بذلك 
أحسن الأراضي الزراعية. 

6. استغلال المياه الجوفية للاستهلاك المنزلي والصناعة على حساب الإنتاج الغذائي. 

7. اشتراك جميع أطراف المجتمع من سكان وهيئات صناعية على تطوير أشكال متعددة من التلوٽ البيئي. 
8. أخيراء فقد قدرت نسبة الأراضي الصالحة للزراعة والمتعلقة بالتعميرب-40.000 هكتارا سنوياء حيث 
شوهد تطورا متزايدا للمناطق الصناعية وللاراضي المخصصة للترقية العقاريةء بالرغم من تواجد مساحات 
أراضي غير منتجةءكبيرة و لكنها مهملةء قد تصلح برمجتها لتطوير مجال السكن؟” . 

رابعا: ققلة مصادر الري 


تقدر ب 15 مليار سنويا ولكنها مع الأسف تصب معظمها في البحر المتوسط (12 مليار) وفي 
الشطوط والصحراء 1.7 مليار م3. 
تتميز الأمطار بعدم الانتظام جغرافيا وزمنيا على مر الفصول الفلاحيةء فهي ذات طابع سيلي جارف 
تخلف في كثير من الأحيان خسائر كبيرة. تمثل كمية الأمطار أكثر من2000 مم في السنة على مستوى 
لما انيا امتاخ لير اون وان ین 100 ج في اف عل مشر جنل الک و کے آد 
هذه الأمطار تزود السلسلة الجبلية بحوالي 12 إلى 3 مليار م3 المياه الجوفية بحوالي 2 مليارم3 وهي 
تساهم بقدر ضئيل في تجديد المياه الجوفية العميقة للصحراء والسهوب والجبال. 


2 CNES, Résumé des Considérations générales relatives ã étude sur 1’ Agriculture „, 1996, P 8. 
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ت المياه الجوفية: 

تتزود المياه الجوفية الواقعة في الشمال وفي الهضاب العليا من الأمطار بفضل نوعية التربة القابلة 
للامتصاص. يتم استغلال هذه المياه إلى حدها الأقصى ولكنها توجه معظمها للاستهلاك المنزلي والصناعي بينما 
تخصص نسبة قليلة للاستهلاك الفلاحيء أما بالنسبة للمياه الجوفية الواقعة في الصحراء فهي تحظى بنفس 
الاهتمام حيث أنها تستغل بصفة كلية بسبب وجود الصناعة البترولية والمنجمية. كما أن المياه الجوفية 


الصحراوية تتجدد بنسبة ضعيفة أي بنسبة 0.6 مليار م/سنةء وتقدر شبكتها ب-60.000 مليار م. 


تعبا %50 فقط من كمية الأمطار التي تقدر 15 مليار م حالياء 1.8 مليار م من الأمطار معباة في 
السدود المتواجدة في الشمال و التي تصل إلى 37 سد حيث يتوقع إن تزيد كمية الأمطار المعباة إلى 3 مليار 
م/السنة إذا استغلت السدود في طور الإنجاز. 


- المياه ١‏ 
توفر المياه الجوفية حاليا 1.6 مليار م”/السنة (1.1 في الشمال و 0.7 في الهضاب العليا)» وقد أثبتقت 
الدراسات الحالية وجود مياه جوفية قابلة للاستغلال في الصحراء على أساس يقل على 5 مليار م/السنةء أكثر 
من هذا فقد تتعرض المياه المحلية إلى الانخفاض قد يصل إلى 120م بسبب تلف الآبار الجوفية للواحات 

والفوقارات خاصة في منطقة عين صالح وأدرار. 
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تؤكد الدراسات والتوقعات أنه خلال الفترة المقبلة أي بين 0 و 2025 ستعيش الجزائر أزمة مياه 


274 


خطيرة إذ أن الطلب على هذه المادة الحية ستساوي مع بداية 2010 الكمية الموجودة المخزنة . 


خلاصة المبحث الثالث 


يعتبر مشكل العقار الفلاحي و ضعف الخدمات المقدمة للفلاح من أبرز المعوقات التي يعاني منها 
القطاع الفلاحيء كما أن الدور الكلاسيكي الذي تلعبه البنوك أثر بشكل سلبي على التطور هذا القطاع بحيث 
أنه لا يقوم بالدعم المالي بطرق حديثة كما هو شأن البنوك الأجنبية التي تقوم بدور الوساطة بصورة فعالة. 

إن النزوح الريفي اصبح يهدد مستقبل الأراضي الفلاحيةء إذ أن الإقبال الكبير على المدن الساحلية 
يؤدي إلى عدم التجانس من حيث التركيبة العمرانية و يعرض الأراضي الفلاحية للإتلاف من جراء البفاء 
العشوائي الذي يستغل الأراضي الصالحة للزراعةء و أخيرا يجب اتخاذ التدابير اللازمة و تطبيق إجراءات 
صارمة من أجل الحفاظ على الموارد المائية و استغلالها استغلالا متوازنا وتوزيعها بشكل عقلاني. 


ی 


2 CNES, Résumé des Considérations générales relatives ã Fétude sur 1 Agriculture, 1996, P9. 
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المبحث الرابع: أفاق إنعاش الطاقات الإنتاجية 


توطئة 
من اجل القضاء على التبعية الغذائية و الحد من الاستيرادء يستلزم تو ظیف و استعمال جميیع الطاقات 
الإنتاجية المتوفرة و إنعاشها من خلال برامج تنموية. ۰ 


أولا: تطويیر المناطظق الحساسة 


المناطق الجبلية: لترقية المناطق الجبلية يتطلب انتهاج سياسة تعتمد على: 

- صياغة إطار قانوني حقيقي وخاص. 

وضع مخطط لتهيئة شاملة ومتكاملة بواسطة برامج عمل مناسبة. 

المستوى المعيشي لسكان الأرياف الذين يعانون من الفقرء بتوفير العمل المأجور والاستفادة من الموارد 
والتوزيع العادل للدخل الوطنيء إلا أنها ولحد اليوم لم تأخذ بعين الاعتبار المشاركة والالتزام الفعلي للسكان 
المعنيين بهذه البرامج باعتبارهم العنصر الأساسي في هذه العمليةء مما أدى إلى فشلها. 


ثانيا: إطار التدخل 

إن الاقتصاد الريفي متخلف بسبب ظروف تاريخية واجتماعية وديمغرافية واقتصادية ( مما زاد في 
تدهور: الظروف المعيشية ). وتتميز البنية العقارية للملكية بتجزئة المستثمرات الفلاحية ووجود عددا كبيرا 
من السكان المحرومين يعيشون على السفوح الهشة. 

تشغل الجبال %60 من الأراضي الواقعة في الشمال و%40 منها معرضة للانجراف وتبلغ نسبة 
التشجير %10 › وكما تغطي المناطق الجبلية 20 ولاية وتقدر مساحتها ب : 7.565.000 هكتار. 

يحتاج كل مرتفع إلى رسم مخطط تهيئة ريفية له > من أجل ضمان التنمية الدائمة وبالتشالي يمكن 
تحديد مناطق التنظيم الريفي منهاء لتعيين مساحات الاستصلاح الزراعي الواجب تزويدها بمخطط للتهيئة 


العقارية الريفية ”. 


8 الجلس الوطي الاقتصادي والاحتماعي» إشكالية التنمية الفلاحية» 1999 ص 38. 
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كما يتمثل الفاعلون في مجال التنمية في الشركاء الحقيقيينء الذين تضم أراضييهم أجزاء يمسها 
الاستصلاح أو قابلة للاستصلاح» بعد التنازل عنها عن طريق الامتيازات» بالإضافة إلى المستثمرين الفلاحين 
حاليا ومستقبلاء ومجالس الاستصلاح التي تساعد إدارة المساحات المستصلحة»ء والفاعلين الرسميين 
والجمعيات. 


ثالثا: الاستصلاح في إطار الامتياز 


يشمل التنازل عن الأراضي عن طريق الامتيازات من أجل عملية الاستصلاح وهذا في مختلف 
مناطق البلادء ونظرا للاستغلال المفرط لأملاك الدولة تقرر التعديل التام لطرح المشكلة ووضع إستراتيجية 
تتمثل في: 
- إشراك القاطنين بهذه المناطق في إطار سياسة المشاركة. 
- تثبيت أنشطة الاستصلاح واستغلال الثروات والحفاظ عليها. 
- العمل على استقرار سكان الأرياف. 

فضرورة تطوير السياسة الغابية وحماية الثروة الغابية واستغلالها يستلزم تمين الثروة العقارية 
بواسطة ترقية الأراضي المخصصة للاستثمار الفلاحي للغابات. 


1-المناطق السهبية: 
یعتبر التصحر كارثة إيكولوجية لما لها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية وخيمةءفقد فشلت الرؤية 
التكنوقراطية في تنظيم هذا الإقليم وتحقيق تكاملا ذو ثلاثة أبعاد:بشريةء البيئة وحيوانيةء وحتى يمكن الحفاظ 
على هذه الثروة المتمثلة في الزراعة و تربية المواشي وتعبئة الموارد المائية وترقيتهاء يجب دراسة مسأالة 
التصحر في إطار منهجية شاملة. 
إن تنمية المناطق السهبية مرتبطة بتنمية الهضاب العلياء فلديها فرصا أوفر للاستعمال العقلانسي 
للموارد» وتوجیه السكان نحو أنماط أخرى من النشاطات» تعوض تدهور النشاط الرعوي. 
ولإيجاد مخرجا اقتصاديا للأزمة التي تعانيها المناطق السهبيةء لا بد من السماح بإنشاء سياسة 
إدارية للتهيئة العمرانيةء تعتمد على تنوع الأراضي وخصوبتهاءو ذلك لمواجهة الرهانات الاقتصادية 
والاجتماعية ولتحضير أفضل للمجتمع الرعوي المستقبلي. 
إن اختراع نمطا جديدا لتنظيم منطقة السهوب» من شانه أن يوقف نزوح السكان «انطلاقا من تثمين 
جمیع مؤهلاتهاء فمسعى التهية العمرانية كفيل وحده بتنمية المناطق السهبية» وذلك برؤية ديناميكية ضمن 
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فرقة عمل تشاورية » وبالتالي تصبح الأقطاب الجهوية لتنمية الإطار المرجعي وتمكين الفاعلين من النشاط 
وانسجام مع مجمل الشركاء المعنيين. 
إن دور الدولة يجب أن يضمن تتمية مستديمةء وذلك بتطبيق استراتيجية متلائمة مع مفهوم توازن 


هذا النظام البيئي الحساس. 


. 


2-المناطق الصحرا 
إن قساوة الصحراء يجعل من استصلاح المساحات أمرا صعبا ومكلفاء ويمكن ذكربعض أنواع 
استصلاح الأراضي: 


تعتمد على غرس النخيل نظرا لقدرتها على التكيف مع المناخ حيث تبلغ المساحات المغروسة 
حوالي 94000 هكتار» فإلى جانب إنتاج التمورء توفر النخلة مناخا يساعد على زراعة متعمددة للاستهلاك 
الذاتي إضافة إلى تربية الأغنام والماعز. 

وتشكل دقلة نور أهم أنواع التمور بحيث تشكل 40 % من أشجار النخيل رغم التراجع الرهيب في 
إنتاج التمور في الفترة 1960 - 1980 خاصة مع تطبيق مشروع الثورة الزراعيةء وبغغفمض النظر عن 
المشاكل التي يعاني منها غرس النخيل فقد بلغ مستوى الإنتاج الحالي 20 كلغ عن كل نخلة ( يمشل نصف 
الحد الأدنى لهذا النوع من الزراعات )» لذلك فإن برامج التنمية يجب أن تسعى إلى تحقيق هدفين” : 
- إعادة الاعتبار للواحات القديمة. 
- توسيع مساحات أشجار النخيل في إطار الاستصلاح. 
3-الاستفادة من الملكية العقارية: 

تشكل المساحة المخصصة للاستصلاح %28 من الأراضي الممنوحة ونظرا للشروع في 
الاستصلاح وتمويل الأشغال من طرف أشخاص ومن مواردهم الخاصة ( أو مساعدة البنوك» واستفادة 


آخرون من إعانات) كان لا بد من إيجاد حلا للعقار. 


2 اجلس الوطيي الاقتصادي والاجتماعي» إشكالية التنمية الفلاحيةء 1999 ص 42 
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4-الاستصلاح عن طريق الامتياز: 

یهدف برنامج الحكومة للاستصلاح 600.000 هكتار وإنشاء 500.000 منصب شغل خلال مدة تدر 
ب: 3 سنوات» هذا البرنامج يؤكد على : 
٠‏ مساهمة السكان المحليين في إطار التعاون. 
ه إدماج برامج التنمية. 
ه الحفاظ على البيئة على المدى البعيد. 
ه ترقية الفلاحة على نطاق واسع ( المستثمرات العصرية الكبرى ): تسعى الدولة إلى ترقية إنشاء 
مؤسسات فلاحية في إطار عملية الاستصلاح الكبرى ويصل الحجم الأدنى للمستثمرات الفلاحية الكبرى 
إلى 100 هكتار بهدف تجسيد نظام إنتاج مكثف يقوم على: 
٠‏ زراعة الحبوب ( مرتين في السنة ). 
منتجات البقول المخصصة للتصدير. 
٠‏ تربية المواشي. 

إن الهدف المرجو هو بلوغ مساحة تصل إلى 150.000 هكتار وذلك بإنشاء شركات مختلطة 

وتتطلب هذه البرامج إعادة النظر في مواقع هياكل الدعم» وكذا الظروف المناسبة لذلك. 


رابعا: قطاع الصيد البحري 


رغم توفر ثروة سمكية ومائية كبيرة إلا أن استغلالها ضعيف جداء ولم يستطع هذا القطاع تحقيق 
حتى الآمن الغذائي. فقد سجل معدل إنتاج الأسماك بجميع أصنافها 100000 طن سننويا في المرحلة 
الممتدة ما بين 1994و 1999 . 

يضم أسطول الصيد البحري 0 وحدة ذات مردود ضعيف» بمعدل عمر يبلغ 17 سنةء ونسبة 
عالية من التعطل ( خاصة بالنسبة لصغار الصيادين ). ولقد سجل 26000 مسجل بحري بنسبة تأهيل تقدر 
ب: %20 وتنتج وحدات تحويل منتجات الصيد البحري حوالي 4000 طن سنوياء رغم مشاكل التموين 
بالمواد الأولية. 
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إن 90 % من المدخلات مستوردة ( إصملاح السفن )» كما يمكن إنعاش هذه الوحدات بالنظر إلى 
الهياكل القاعدية الهامة التي تتوفر عليهاء إلى جانب المهارات المتراكمة لعمالها وضرورة انفتاحها على 
الشراكة. 

إن إفلات شبكة تسويق منتجات الصيد البحري و توزيعها يسبب عدم تنظيم سوق الجملة وانعدام 
الرقابةء و تتوفر الجزائر على 23 ميناء للصيد البحري و19 شاطئا للتوقف مهيا" . غير إن حجم ميزانية 
التجهيز المخصصة لهذا القطاع تبقى ضئيلةء مقارنة بالقطاعات الأخرى» وتبقى استثمارات الخواص قليلة 
ولا تتتاسب مع أهداف تتمية القطاع. 

و لکن رغم وجود جهازا تحفيزياء تبقى هذه الاستثمارات ضعيفة فيما يخص تعزيز وسائل الانتاج 
وتطوير تربية الأسماك أو إنشاء الهياكل القاعدية الكفيلة بدعم الانتاج ميدانيا. 

كما يجب أن ترتكز المحاور الكبرى على تجسيد البرامج ذات الأولوية»ء و المدعمة بإجراءات 
مرافقة ذات طابع مؤسساتي وقانوني وعلمي وتقني و اقتصادي» فهي كفيلة بتحقيق و تأهيل القطااغ ومن 
شأنها ترقية الصيد البحري بأعالي البحار والمحيطات وتربية الأسماك على المدى المتوسط والطويل. 

ويمكن خلق مجالا للتعاون في الميدان البحري ومناطق الصيد البحريء و هذا في إطار منظمة 
الأغذية والزراعة . 

خلاصة المبحث الرابع 

إن إنعاش الطاقات الإنتاجية للجزائر تستلزم ترقية المناطق الجبلية و انتهاج السياسات اللازمة لذلك 
من أجل الوصول إلى تنمية مستديمةء بواسطة مخطط للتهيئة العقارية الريفية . كما أن عملية استصلاح 
الأراضي عن طريق الإمتياز ستبعث على تحريك القطاع الفلاحي بتثبيت الأنشطة و السكان في الأرياف. 

إن تنمية المناطق السهبية مرتبطة بتنمية الهضاب العليا و الحد من التصحسر و النزوح الريفي و 
ترقية الفلاحة على نطاق واسع» و الاهتمام بالمناطق الصحراوية التي تحتاج إلى أموال كبيرة للقيام بعملية 
الاستصلاح. 

إن قطاع الصيد البحري يبقى هو الآخر ينتظر الاستغلال الأمثلء فهو يتمتع بثروة سمكية لا بأس بها 
و لكنه يفتقر للإمكانيات المخصصة له. 


0 اجحلس الوطي الاقتصادي والاجتماعي» إشكالية التنمية الفلاحية لسنة 1999ء ص 45. 
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المبحث الخامس: تطور الإتتاج الفلاحي 
توطنة 


تعتبر الفلاحة قطاعا إستراتيجياء حيث يشغل هذا القطاع 25 % من إجمالي اليد العاملةء ويشارك 
بقيمة %12 من الناتج الداخلي الخام» ويساهم ب 15 % من القيمة المضافة الإجماليةء بمعدل نمو بلغ %5 
سنويا خلال العشريتين الأخيرتين» ليصل إلى 7 % سنة 1998. وهو يعتبر المحرك الرئيسي للقطاعات 
الأخرى وتنميتهاء لذلك صار من الواجب إعطاء الأولويات لهذا القطاع في الاستثمار» ورفع القيود للقيام 
بتنمية حقيقية وسد الحاجات الغذائية للبلاد. 


أولا: العراقيل التي واجهها الإنتاج النباتي 


سجل تحسن في إنتاج الحبوب بفضل الدعم وذلك بإعطاء منحة لرفع إنتاج القروض لتمويل شراء 
عوامل الإنتاج وتعبئة جديدة للموارد المائيةء كما تم توسيع مساحات الإنتاج إلى 3.7 مليون هكتار بدلا من 3 
م هكتار» ويبقي تطوير الزراعة الإستراتيجية يصادف عراقيل منها' : 
الاستعمال غير عقلاني للمساحات المخصصة لزراعة الحبوب. 
غياب سياسة محفزة لإنتاج الحبوب وكذلك الخضر وذلك لدعم وتأطير المنتجين. 

إن مساحات الكروم المشكلة من الخمور بلغت 355000 هكتارا سنة 1965 » و لم يبق منها سوى 
94000 هكتاراء إذ تتراوح معدلات الإنتاج بين 3.5 طن في الهكتار للعنب و1.2 طن للهكتار للعنب الموجه 
للخمورء كما انخفض إنتاج الخمور من 15 مليون لتر في الستينات إلى 348.000 هكتولتر سنة 1997 » 
نظرا لاقتلاع الكروم. 

كما تحتل الجزائر المرتبة السادسة ضمن البلدان المنتجة للحمضيات في حوض البحر الأبييض 
المتوسطء لكنها سرعان ما سجلت تقلصا منذ الثمانيناتء نظرا لقدم البساتين ونقص الصيانةء لذلك كان من 
الضروري دعم الدولة لتجديد بساتين الحمضيات. 


31 الس الاقتصادي والاجتماعي» مشرو ع تقرير الظرف الاقتصادي والاحتماعي للسداسي الثاني من سنة 1998)» ص 36. 


64 


إن الإجراءات المتخذة لتطوير الزراعات التي تعتمد على الأمطار ( السقيء وتحويل المياه ) أدت إلى 
ارتفاع الإنتاج في البقول ولكن بصفة ضئيلةء لذلك كان من الضروري تعزيز إجراءات الدعم والمساعدة 
عن طريق وسائل تقنية وتنظيمية. 

إن زراعة الزيتون هي الأخرى تحتل مساحة تقدر ب 165000 هكتار أي 2.2 % من المساحة 
الزراعية المستغلة» و37 % من المساحات المزروعة بالأشجار المثمرة ورغم ذلك فتغطية الحاجيات 
الوطنية لا تتعدى %5 من الإنتاج الوطني لازيتون» والتي تقدر قيمة وارداتها حوالي 259 مليون دولار 
ويعود الضعف في الإنتاج بسبب انعدام تجديد الأشجار القديمة وتكثيفها في الهكتار وعصرنة وتكثيف وحدات 
التحويل الصناعية. 

ويمكن ذكر أهم ين الأدوات الواجب اتخاذها: 
٠‏ عصرنة أنظمة الإنتاج. 
٠‏ تشجيع الاستثمار المنتج. 
۰ استصلاح أراضي جديدة. 
٠‏ تعبئة الموارد المائية. 


حل مساألة العقار. 


ثانیا: الصعوبات المتعلقة بالإنتاج الحيواني 


لقد حقق الإنتاج الحيواني نموا متواصلا (%1 سنة 97 و 9 % سنة 1998)» وبالرغم من إن 
حاجيات الجزائر من الحليب تقدر ب 3 ملايير لتر سنويا فإن الجزائر تستورد ( 2/3 ) من هذه الكمية 
بمبلغ يقدر ب 400 مليون دولار سنوياء ولا تجمع الدواوين الوطنية سوى 10 % من الإنتاج الوطني 
والباقي يصعب التحكم فيه بسبب النقص الفادح في تحفيز المنتجين» إذ أن تكلفة اللتر الواحد تقدر ب 27 دج 
بینما تشتریه الدواوین ب 22 دج > مما يستدعي اتخاذ إجراءات أخرى مثل دعم الاستثمارات و شراء 
معدات صناعة الألبان والحصاد وتخزين العلف والريء السقي» وتربية المواشي. هذه القيمة من الدعم تبلغ 
حاليا 40 من المبلغ المتخصص للاستثمار على مستوى الاستغلال. 
لقد سجل قطاع الصيد البحري نفس التطور الذي حققه الإنتاج الحيواني حيث سجل (19 % سنة 1997 
وزيادة %1 سنة 1998)» كما يعتمد هذا القطاع بداخله على القطاع الخاص الذي يعتمد كلياعلى 
الوسائل المستوردة والذي يهدف إلى رفع حصة الاستهلاك المقدرة ب 3.5 كغ/سنويا للفرد الواحد. 
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ولبلوغ الأهداف المرجوة» وجب توفير الوسائل الضرورية و تحسين قدرات الهياكل القاعدية للموانئ 
وإنجاز هياكل الدعم الإضافية ( صناعة الجليدء غرف التبريدء التحويلء التخزين» النقل ) وتحسين إمكانيات 
البناء وترميم البحرية”. 

ولجلب المستثمرين في هذا القطاع يجب القيام بإجراءات وتحفيزات مالية منها ( السب المخفضة 
تخفيف الرسوم الجمركيةء الدعم المستمر للصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري التقليدي وتربية الأسماك 
وإجراءات تهدف إلى ترقية الاستثمار. 


ثالتا: تمويل قطاع الفلاحة 


سجل القطاع تراجعا في الاستتمار ولاقى الفلاحون عدة مشاكل» لذلك كان من الضروري تدخل 
الدولة بمساعدات مالية لتطوير الاستذمارء خاصة في المناطق الوعرة واستصلاج أراضي الحضوت: وکان 
التنمية العامة للاقتصاد الوطني. 


يجب أن تكون مساهمة الدولة بإنجاز أشغال التجهيز في المناطق المعنية بالاستصلاح في شكل 
قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لكل فلاح» وكذا تقديم المساعدات لتجديد اليد العاملة ومساعدة 
الفلاحين ذوي الدخل الضعيف لاقتناء عوامل ووسائل الإنتاج. لكن بالمقابل يجب أن يلتزم الفلاحون بما 
أوكل لهم. 


رغم إنشاء القرض الفلاحي التعاوني وتمويله» فقد عرف تأخرا في انطلاقه نظرا لمسالة مديونية 
الفلاحين»› و مساوئ القانون الأساسي للعقار الفلاحي المستعمل لرهن الدين»› وحتی يؤدي القرض الفلاحي 
التعاوني مهامه يجب: 


- إنشاء الصناديق المحلية وتأسيسها عن طريق الجمعيات العامة. 
= استقلالية الصناديق الولائية وإعطائها جمیع الصلاحيات: ) التفاوض»› حرية المبادرة 6 الخ ( 
- تجديد الصندوق الوطني ومصالحه التسييرية. 


3 ا 
2 انلس الاقتصادي والاحتماعي» (مشرو ع تقرير الظرف الاقتصادي والاجحتماعي للسداسي الثان من سنة 1998)» ص 18. 
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مات 


كما يجب أن تشارك الدولة ومؤسسات القطاع والمستثمرات الفلاحية في تكوين رأس مال الققرض 
الفلاحي التعاوني» ونموه وضرورة منح قروض طويلة الأجل وبنسية منخفضة. 


خلاصة المبحث الخامس 


لقد أصبح من الضروري دعم القطاع الفلاحي باستعمال الطرق العلمية و الحديثة و استخدام وسائل 
تقنية و تنظيمية و القيام بإجراءات تحفيزية (النسب المخفضةء تخفيف الرسوم الجمركيةء دعم تنمية الصيد 
البحري) قصد تحقيق تنمية حقيقية في هذا المجال . 

و رغم إنشاء القرض الفلاحي التعاوني يبقى القطاع الفلاحي يعاني من مشكل التمويل بسبب 
القانون الأساسي للعقار الفلاحي المستعمل لرهن الدين. 
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المبحث السادس: أفاق التنمية الاقتصادية من خلال المخطط الوطني للتنمية الفلاحية 
توطئة 


إن برنامج المخطط الوطني للتنمية الفلاحية يهدف إلى تنمية مستديمة للقطاع من خلال توفير 
الشروط التي تسمح لمحيط الإنتاج الفلاحي بإبراز جميع طاقاته في إطار تنافسي» وتحسين الميزان التجاري 
في المستقبل. 
إن حقيقة القطاع تظهر أن قدراته وطاقاته غير مستغلة بصفة كاملة وغير جيدة فيمكن الإشارة إلى 
أن من بين 47 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للفلاحة موزعة على: 
”8 مليون هكتار من المساحة الفلاحية الصالحة منها 5 مليون هكتار مستغلة لنظام الحبوب. 
-7 مليون هكتار من الغابات منها 3 ملايين هكتار للحلفاء. 
-32 مليون هكتار من المساحات غير مستغلة . 
لذلك كان لابد من إعادة استراتيجية تنموية تهدف للإنعاش الاقتصادي ومن خلالها توفير الجو الملائم 
للفلاحةء ويتمثل في برنامج المخطط الوطني للتنمية الذي سنتعرض له بالتدقيق لاحقا . 


أولا: أهم النشاطات التي تستفيد من دعم الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية 


1 - تطوير الإنتاج والإنتاجية. 

2 - نثمين المنتوجات الفلاحية. 

3 - التسويق - التخزين - التوظيب - التصدير. 

4 - تطویر الري الفلاحي. 

5 - حماية وتنمية الثروات الوراثية الحيوانية والنباتية. 

6 - المخزون الأمني (الإنتاج الزراعي والبذور والشتائل). 
7 - حماية مداخيل الفلاحين. 


3 Ministère de 1’ Agriculture, Communication du Ministre, Programme de Reconversion, Conseil du gouvernement du 
22 Mars 2000, P 1. 
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8 - دعم أسعار المنتوجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة. 

9 - تخفيض نسب القروض الفلاحية والزراعات الغذائية ذات المدى القصير والمتوسط ( المتعلقة بتتمية 
القطاع ). 

0- تاأطیر الاشغال (أنظر ملحق رقم 11) . 


ثانیا: استراتيجية تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفلاحية 


1- ات المخطط ١‏ 

تقوم إشكالية هذا المخطط على تعديل جهاز دعم كل من الفلاحة والمستثمر والمستثمرات الفلاحية 
وكذا الوصول إلى الأمن الغذائيء والقضاء على التبعية الغذائية بتنمية قدرات الإنتاج للمدخلات الفلاحية 
والاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية للوصول إلى تنمية مستديمةء كما يرتكز على مبداً اعتبار التشاط 
الزراعي نشاطا اقتصادياء ثم إنشاء مناصب شغل لأنه غاية كل نمو اقتصادي» وأخيرا لا بد أن تكون جميع 
الأعمال مستديمة من الناحية البيئية وتراعي الموارد الطبيعية وتحميهاء ويمكن ذكر المحاور الرئيسية لهذا 
المشروع في النقاط التالية: 
أ - تتمية المنتجات الصعبة الملائمة للمناطق الطبيعية بهدف تكثيف وإدماج الصناعات الغذائية حسب 


الفروع. 

ب - تكثيف أنظمة استغلال الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة والمهددة بالجفاف لتحويلها 
لزراعة الأشجار المثمرة وتربية المواشي وأنشطة أخرى ملائمة. 

ج - توسيع المساحات عبر استصلاح الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز الذي يسمح في نفس 
الوقت بتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وتطوير الاستثمار والتشغيل لصالح القطاع الفلاحيء وتوسيع 
الواحات بالجنوب بحيث تبلغ المساحة الجاري إصلاحها ب 600.000 هكتار و50.000 مستثمر لخلق 
0 منصب عمل. 

د - رفع نسبة التشجير من خلال البرنامج الوطني للتشجير وبلوغ نسبة %14 عوض من %11 في 
المناطق الشمالية للبلا“ . 


وزارة الفلاحةء اللخطط الوطي للتتمية الفلاحية 2000ء ص 19. 
وزارة الفلاحةء الحطط الرطي للتمية الفلاحية 2000ء ص 73. 
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إن تمويل هذا البرنامج يتم من طرف الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحيةو هو صندوق 
استصلاح الأراضي عن طريق الامتيlز .)(FMVC) »(FRN D4)‏ 
- إن مدة هذا البرنامج تبلغ 4 سنوات (2001 - 2004) ومن المنتظر أن يحقق عند نهايته معدل نمو 
0 و قد وصل إلى %4 في السداسي الأول لسنة 2001 . 


2 - أسس المخطط الوطنى للتنمية الفلاحية: 

إن أساس المخطط هو إعادة تشكيل المساحات الفلاحية والمحافظة على الموارد الطبيعية (المياه 
والأراضي) لتشجيع التنمية المستديمة» إذ تتميز أغلب المناطق الزراعية للبلاد بمناخها الجاف وتريتها المهددة 
بالانجراف وكذا عدم تماشي وملاعمة تقنيات الإنتاج مع التطور الحاصل في العالم. 

إن دخول اقتصاد السوق والانخراط في المنظمة العالمية للتجارة يتطلب الرجوع إلى الطابع الفلاحي 
للجزائر وتطوير جميع الأساليب الإنتاجية للوصول إلى المنافسة الحقيقيةء وكذا توفير الشروط الضرؤرية 
للنهوض بهذا القطاع ومنتجاته الفلاحيةء وتهيئة المساحات الفلاحية لجلب الاستتمارات الخاصة به. 


| - دعم تطوير الإنتاج الوطني والإنتاجية في مختلف فروعه: 

في إطار الحد من التبعية الغذائية ودعم الإنتاج الوطني ستوظف المزارع النموذجية كوحدات لتكثيف 
المدخلات الفلاحية وتصبح وحدات للتجارب ونشر التقنيات وسيولى الاهتمام بالمنتوجات القابلة للتصدير»ء 
لذلك أدخلت تغييرات في نظام الدعم من الصندوق (04 N۸‏ ۴) بهدف تبسيط الإجراءات وجعلها أكثر شفافية 
وملائمة وأكثر مرونة » و هذا لصالح المستفيدين في إطار المخططات التوجيهية للولايات من أجل 
الوصول إلى الأهداف المسطرة. 
ب - تكيف أنظمة الإتتاج: 

يعتمد هذا البرنامج على دعم خاص وملائم» وعلى مشاركة الفلاحين باعتبارهم متعاملين اقتصاديين 
أساسيين» فيقدم هذا النظام دعما مباشرا حتى يسمح بتامين مداخيل الفلاحين» ويأخذ بعين الاعتبار المستثمرة 
الفلاحية كاملة دون تجزئتها مثلما هو الحال في تطوير الفروع التي تهتم بالمنتوج نفسه دون غيره. 
ج - استصلاح الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز: 


“ افلس الاقتصادي الاجتماعي: مشرو ع دراسة حول استراتيحية الننمية الفلاحيةء الدورة 16ء حويلية 2001ء ص 25. 
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لتفادي الأخطاء السابقة تم تعديل نظام المصادقة وتنفيذ المشاريع بهدف تعجيل عملية التتمية في 
الميدان وذلك باشراك الولاة ومديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات في عملية قبول تنشيط ومتابعمة 
المشاريع. 
د - البرنامج الوطني للتشجير: 

بالإضافة إلى ما كان سابقاء فقد تم توجيه هذا البرنامج بإعطاء الأولوية للتشجير المفيد والاقتصادي 
وذلك بأشجار مثمرة ملائمة» لحماية تجانس التربة وضمان مداخيل دائمة للفلاحين» من خلال استغلال 
المناطق الغابية. 
ه - استصلاح الأراضي بالجنوب: 

إن استصلاح الأراضي حول الواحات سيتم في إطار برنامج الامتيازات الفلاحية أما الاستصلاحات 
الكبرى ستخصص مستقبلا للاستثمارات الوطنية والأجنبيةء لذلك فإن البرامج التي تخضع للمحافظة السامية 
للتتمية الفلاحية في المناطق الصحراوية (تهيئة وتحضير الهياكل القاعدية الفلاحية)»ء والمحافظأة السامية 
لتطوير السهوب (تنمية المراعي والمحافظة عليها) ستتواصل» وهي متكاملة ومندمجة مع مختلف برامج 
القطاعات” ‏ . 


4 - جهاز الدعم والتأطير لتنفيذ إلبرامج: 

إن تنفيذ برنامج المخطط الوطني للتنمية الفلاحية يرتكز على جملة من وسائل التأطير المالية والتقنية 
نذكرها في ما يلي: 
١‏ - الآلية المالية: 

إن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية (وصناديقه الجهوية) هي الشباك الوحيد الذي بتعامل معه 
الفلاحون»؛ ويسير الصناديق العمومية كما له مهام متعلقة بالقرض والتأمينات الفلاحيةءأما تمويل السلطات 
العمومية للاستثمارات الفلاحية ما هو إلا مساعدات لجهود التمويل الذاتي من طرف المتعاملين الفلاحيسن 
والاقتصاديين. 

إن تمويل الاستثمارات يستند إلى صندوق ))۴N۸(4(‏ الذي يدعم الاستثمار في إطار تطوير 
الفروع وحماية مداخيل الفلاحين وتمويل الأنشطة ذات الأولوية للدولة و صندوق الاستصلاح عن طريق 
الامتياز يهدف إلى تنشيط استعمالاته عبر الشركة المعروفة بتسمية (العامة للامتيازات الفلاحية) كما أن 
عملية القرض الفلاحي والتأمينات الاقتصادية انطلقت في بداية الموسم 2001/2000. 


وزارة الفلاحةء الخطط الوطي للتمية الفلاحية 2000 ص 77. 
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إن أبعاد الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي تتلخص في : 
٠‏ هيئة للاقتراض والتأمين الاقتصادي. 
٠‏ المحاسب للصناديق العمومية. 

إن التأمين الاقتصادي الفلاحي مكملا وضروريا للقرض» عبر ترقية أشكال جديدة وتأمين أهداف 
محددة في برامج تنمية الفروع وإعادة تحويل أنظمة الإنتاج»و هي توضع لفائدة الفلاحين المنخرطين في هذه 
البرامج من قبل الصندوق و تعد ضمانا للحصول على القروض. ٠‏ 
ب - التأطير التقني: 

لقد تم وضع نظام تأطير تقني متعدد الأشكال» ومتلائم مع طبيعة الأنشطة التقنية المحددة ومع 
خصوصية كل برنامج فرعي ضروري» كما اعتبرت المستثمرة الفلاحية كوحدة قاعدية أساسية في عملية 
الإنتاج الفلاحي» فأصبح من الضروري التقرب أكثر من هذه الوحدة القاعدية ومسيريها من المعنيين 
بتأطيرهاء و هنا يظهر الدور المهم لرئيس المقاطعة والمندوب البلدي في إنجاح البرامج» وتتم الغطلية بإنشاء 
خلية متعددة الاختصاصات على مستوى الولاية تكلف بتحقيق الانسجام بين مشاريع على مستوى المستثمرات 
أو المخطط التوجيهي» لتهيئة الفضاء الفلاحي على مستوى الولاية*”. 

يتضمن هذا النظام مجموعة من الأنشطة والتكوين والإرشاد والإعلام والاتصالء و يبرز مجال 
التكوين أهمية إنجاح برنامج تطوير الفروع وإعادة تحويل الأنظمة الزراعيةء لذلك ستنعقد دورات تدريبية 
لكل الأعوان الذين يدخلون في الدورة الاقتصادية مباشرة وخاصة الفلاحين. 

أما مجال الإرشاد والدعم التقني المقرب» فسيتم بإشراك المعاهد التقنية المتخصصة والإدارة الفلاحية 
المحلية والغرف الفلاحيةء وفق برنامج يحدده مسئولو القطاع المحليون بالتعاون مع الهيئات المعنية. 

إن مجال الإعلام ضروري لتوعية مجمل الفاعلين المعنيين بمختلف البرامج مع تنشيطها من طرف 
المسؤولين المحليين. 


5 - التنسيق؛ المتابعة ومراقبة البرامج: 

إن التنسيق ما بين الشركاء في هذا القطاع ضروريء لتنفيذ المشاريع وترقية علاقات الشراكة 
بأساليب وقواعد واضحة وشفافة» وذلك بإشراك» أولا و قبل كل شيءء» المهنة الفلاحية والهيئات التمثيلية 
بجميع أنواعها. كما يدعو هذا البرنامج إلى ضرورة الإسراع في عملية تسليم البطاقات الفنية للفلاحين على 
مستوى الغرف الفلاحية للولايات. 


8 وزارة الفلاحة» اللخحطط الوطي للتنمية الفلاحية 2000ء ص 83. 
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و يبقى تحديد مناطق التدخل و نوعية المستفيدين من البرامج والأنشطة ودفاتر الشروط مرتبط 
بآليات التشاور ما بين جميع الشركاء وتكون متابعة المشاريع من طرف المصالح المعنية التابعة لهاء و ذلك 
بتقييم دائم لمدى التقدم في الإنجاز المادي والمالي والاقتصادي» وبالتالي تقويم الاختلالات لإعادة تسويتها 
والعودة إلى المركزية لتقديم المساعدة إذا تطلب ذلك. 

إن الهدف من التقييم هو المحافظة على الموارد الطبيعية والتشغيل وزيادة وديمومة الإنتاج الفلاحي 
ونمو الاستثمارات فيه فيشارك في عملية المراقبة كل من أجهزة الإدارة المركزية المخولة لذلك وكذا 
الهيئات اللامركزية أما على مستوى المستثمرة فتتم من طرف المصالح التقنية المحلية والتي لها الصلاحية 
بالاستعانة بأي شخص مؤهل أو مؤسسة تراها قادرة للمساهمة في عملية المراقبة وتعزيز جهاز الرقاببة 
التقنية والصحية النباتية والحيوانية للمدخلات النباتية والحيوانية المستعملة. 


ثالثا: تقييم المخطط الوطني للتنمية الفلاحية 8 


رغم المشكل الأمني وبيروقراطية الإدارةء لوحظ إقبال العمل على العمل الفلاحي وتوابعه كتربية 
الماشية. فحسب وزارة الفلاحة فإن البرنامج الذي شرع فيه منذ بداية سبتمبر 2000ء قد وفر 160000 
منصب شغل» وانخراط 84000 مستغل زراعي استفاد 35000 منهم من بداية تمويل وهذا في ظرف 7 
أشهرء و هذا رغم نقص الميزانية الموجهة لقطاع الفلاحة في قانون المالية سنة 2001ء التي عرفت 
انخفاضا يقدر 17.5 عن السنة السابقةء مما يؤكد بداية الاهتمام بالقطاع الفلاحي وجعله ققاطرة التنمية» 
بدءا من مخطط الإنعاش الاقتصادي 2001- 2004 الذي قررته الحكومةء هذا المخطط يعتمد على مراعاة 
طبيعة الأرض الزراعية أو التكيف الزراعي» وتكفل الدولة بالجانب المالي للاستثمارات» فحسب وزارة 
الفلاحة عرف إقبالا من طرف الفلاحين ويعتبر نجاحا جزئيا في معركة اكتساب ثقة العالم الريفي» هذا 
البرنامج يرتكز على ثلاث مبادئ هي: 
- الصلاحية البيئية. 
- المردودية الاقتصادية. 
- القبول الاجتماعي. 

ولآن الدعم المنصوص عليه في المخطط الوطني للإنعاش يتضمن جانبا مالياء كان من الواجب 
القضاء على المتعاملين الغشاشين سواء المزارعين أو المتعاملين الأخريين» مما أدى "إلى إنشاء بطاقة وطنية 
للمتعاملين في الفلاحة باتفاق مع الغرفة الفلاحية ووزارة التجارة. 
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رغم كل هذه الإجراءات لاحظت الوزارة بط ء للجان المتخصصة في استصلاح الأراضي»› فرغم 
أنه قرر استصلاح 600 ألف هكتار في شمال البلاد وابتدأت كمرحلة أولى لاستصلاح 200 ألف هكتار» لم 
تتلقى اللجنة الوطنية إلا طلبين لاستصلاح 60 و80 هكتار حسب الوزارة. 

إن المساحة المخصصة لزراعة الحبوب والمقدرة ب 3.2 مليون هكتار من 470000 هكتار تخص 
برنامج تكثيف زراعة الحبوب في المناطق الأكثر قابلية لهذا النوع من الزراعات» طبقا لمخطط التلاؤم 
الفلاحي» أي التوجه نحو الزراعات التي تلائم المناطق» وإجمالا فقط حددت نسبة نمو فلاحي تقدر ب10 % 
ضمن المخطط الوطني للتنمية الفلاحية الذي شرع فيه منذ سبتمبر الماضيء و الذي اهتم بالتشجير 
واستصلاح الأراضي عن طريق التنازل والمخططات التوجيهية للتنمية والصحة والوقاية البيطريةء فالتشجير 
عرف نكبات في السنوات الماضيةء إضافة إلى طبيعة الأراضي والمشكل الأمني» وحسب المسؤولون إن 
مخطط التشجير› الذي توجه منذ سنة نحو تفضيل الأشجار المثمرة» شهد تشجير 48000 هكتار منها 20 
ألف في الثلاثي الأول من سنة 2001 › وقد سمح هذا البرنامج بتوفير 0 منصب عملل» واستفاد 
0 مستفيد من هذا التوسع الغابي. 

كما صرحت الوزارة” بأن المكلفون بالتشجير قاموا بتوفير 12 مليون شجيرة من 16 مليسون 
مقررة في البرنامج» ويبقى الجزء الأكثر أهمية ينتظر القطاع الفلاحي بعد الغرس» فتثمير هذه الشجيرات 
يتطلب الصيانة والمتابعةء ومع ذلك نلاحظ زيادة في أسعار الشجيرات نظرا لنقصها في الأسواق و 
المضاربة للطلب القوي عليهاء وتكييف النمط الفلاحي» و في إطار هذا المشروع و إلى غاية 2001/03/13 
تم غر س 10 % من الأشجار المثمرة رغم نقص الأشجار» واسترجاع المشاتل بحيث أعيد الاعتبار ل 
0 منها » و تدعيم المختصون لإنجاز المشتلات وسجلت طلبات قدرت ب 1100 مشتلة على التراب 
الوطني. 

و من أهم النتائج التي حققت في قطاع الفلاحة عملية الاستصلاح الزراعي بالتنازل» فقد بلغت 
المساحة المستصلحة 270.000 هكتارمنها 23000 هكتار مستصلحة في الفصل الأول من السنة ( 2001 ). 

وقد خصص مبلغ 33 ملیار دج ل 253 مشروع يقوم بها 10540 مستفید» وقد ترکز هذا بشکل 
خاص في و لايتي غرداية وأدرار»غير أن المستصلحون يعيشون صعوبات كثيرة بعد الاستصلاح (التمويل» 
ملكية العقار ....) » وحسب الوزارة فإن 350.000 هكتار في حاجة إلى تجديد قبل أكتوير 1 وفي 
بسكرة فقط بإمكان تجنيد مساحة 60.000 هكتار. 


جريدة لني الثلاثاء 2001/04/10- 
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أما عن التأخر أو السير البطيء فيما يخص الثروة الحيوانية و علاقتها بالجانب الصحي أو 
البيطري الذي يمس ثروة تقدر ب 5 ملايير دولار ( 7.5 مليون رأس ماشية )» تبدي الوزارة تفاؤلا فيما 
يخص الاكتفاء بالماشيةء وسلامتها من الحمى القلاعية وهذا رغم أن المستقبل يشهد بؤرا من الأممراض؛› و 
تبقى أسواق الماشية في بلادنا غير مراقبة والعديد من مذابحنا لا تخضع للمقاييس حسب الوزارة. 

إن وزارة الفلاحة ستشرع في إحصاء عام فلاحي لم تقم به البلاد منذ 1963 لمعرفة " هياكل وطبيعة 
" العالم الزراعيء» الإحصاء النموذج الذي رصد له 680 مليون دينار سيشارك فيه 7000 محقق و500 
مراقب و100 مشرف» سينطلق ابتداء من 2001/04/20 هذه العملية تهدف إلى تقييم الوضعية الفلاحية 
وذلك بإحصاء الموارد البشرية والتجهيزات الماليةء ووضعية العقارات ... الخء وتحليل داخلي للقدرات 
الاستراتيجية للفلاحة (الإنتاج» التوزيع» الموارد البشريةء الهياكل التحتيةء التكنولوجيةء التموين» التنظيم ... 
الخ)ء و هذا من أجل إيراز العناصر التي من شأنها تأسيس آراء المنافسة التي تترتب عن فتح السوق. 

وفي الأخير علينا أن نذكر ببعض النقائص التي يحملها المخطط الوطني للتنمية الفلاحية: 
1 - إن هذا البرنامج الطموح فعلا لا تقابله مصادر تمويل هامة خاصة مع الهشاشة التي تعرفها المستثمرات 
واعتماده فقط على الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية والصندوق الوطني للضبط والتنتمية الفلاحية اللذان 
تعتبر نشاطاتهما ووسائلهما محدودة. 
2 - إن المخطط لم يحل مشكل العقار الذي يبقى هاجس كل أصحاب المستثمرات الفلاحية. 
3 - ضعف تشخيص الفلاحة» ضعف التموين بعوامل الإنتاج» و ضعف مستوى التأطير في هذا المجال. 

كل ما يمكن أن نستخلصه من هذا المخطط » أنه يعتبر رائدا في التنمية الاقتصادية الوطنيةء إذا ما 
توفرت الشروط اللازمة لذلكء وهو كفيل بتحقيق إنعاش اقتصادي واجتماعي للبلاد وبإمكانه القضاء على 
التبعية الغذائية. 


خلاصة المبحث السادس 

إن المخطط الوطني للتنمية الفلاحية يهدف إلى دعم و تطوير الإنتاج الوطني و الإنتاجية في مختلف فروعهء 
و تكييف أنظمة الإنتاج و استصلاح الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز و تحقيق البرنامج الوطني 
للتشجير و أخيرا استصلاح الأراضي بالجنوب الكبير. 
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خلاصة الفصل الثاني 


لقد مر القطاع الفلاحي منذ الاستقلال بعدة مراحل تسييرء ولم تبلغ أية مرحلة الأهداف الأساسية 

المسطرة» خصوصا الآمن الغذائي. 
ففي سنة 1970 لم تدرك طريقة التسيير الفلاحي العجز رغم وفرة المداخيل من جراء ارتفاع 
أسعار البترول الذي كان يغطي كل الاحتياجات والواردات الغذائية. 

أما في بداية الثمانينات ( 1980 ) وبعد انخفاض مداخيل البترول تلقى القطاع الفلاحي صدمة نظرا 
للإهمال الذي تميز به هذا القطاع» وذلك بسبب كثافة الاستيراد والدعم المباشر للمواد الاستهلاكية الذي كان 
سلبيا على الإنتاج الفلاحي» فبلغت الفاتورة 760 مليون$ سنة 1979 لتنتقل إلى 2.041 مليار $ سنة 
٠ 3‏ وظهر العجز في جميع ميزانيات التعاونيات الفلاحية حيث بلغ العجز 500 مليون $. 

ومنذ 1983ء انطلقت عملية إعادة الديناميكية لهذا القطاع على ثلاث مسستويات» ا الأملاك 
الفلاحية الاشتراكيةء تنظيم تعاونيات الخدمات وتحرير أسعار منتوجات الخضر واللحوم» وسياسة الامتيازات 
للاستثمارات الخاصة في الفلاحة الصحراويةء التي لم تعط النتائج المرجوة منها رغم إعادة تنظيمهاء فبقسسي 
تهميش هذا القطاع متواصل وتواصلت معه أخطار التبعية الغذائية كذلك. 

و لخروج القطاع الفلاحي من المراحل المؤقتة واقتحام مجال المنافسة في اقتصاد السوق يجب على 
كل الفاعلين في قطاع الفلاحةء الانشغال بالمستقبل حتى لا يبقوا أسرى لانشغالات الحاضرء و ذلك بإعطاء 
الأولوية لإعادة الهيكلة الكليةء وتبني ميكانيزمات مدروسةء واستغلال جميع الطاقات المتوفرة للنهوض 
بالقطاع الفلاحي» واعتباره رهان اجتماعي قبل کل شيء. 

إن الفلاحة في الجزائر محتاجة إلى نفس اقتصادي ثاني» مالي واجتماعي حتى تستطيع القيام بدورهل 
الموكل لها ومواجهة تحديات اقتصاد السوق وذلك ب: 

٠‏ الاستعمال العقلاني لقدرات القطاع. 
٠‏ استعمال الوسائل والتقنيات المتطورة للقطاع وعصرنته. 
٠‏ التشجيعات بدعم المستذمرين. 
٠‏ حل مشكل العقار الفلاحي. 
٠‏ إعادة تقييم الإطار التقني للقطاع وتشجيعه حتى يمكن إدخال التطور في القطاع. 
٠‏ التفكير حول الإمكانيات الخاصة بالتمويل الزراعي عن طريق القروض. 
٠ه‏ تحفيز التنظيمات الجماعية من أجل الاندماج الفعلي في كافة المخططات التنموية لهذا القطاع. 
تبني استراتيجية تتلاءم مع المحيط الصناعي. 
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وأخيرا وبصفة موجزة يمكن المراهنة على الدور الكبير الذي سيلعبه نظام الدعم عن طريق 
الصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلاحية من خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي للمخطط الوطني للتنمية 
الفلاحيةء و الذي سيستوعب في برنامجه جميع النقاط و التوصيات السابقة الذكرء من خلال دعم تطوير 
الإنتاج الوطني و الإنتاجية في مختلف فروعه و تكييف أنظمة الإنتاج واستصلاح الأراضي الفلاحية عن 
طريق الامتياز والبرنامج الوطني للتشجير و» أخيرا استصلاح الأراضي بالجنوب. 
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خلاصة الجزء الأول 

إن معاينة قطاعا السياحة و الفلاحةء و دراستهما تاريخيا من خلال مختلف مراحل التسيير» سمح 
بالتعرف على خصوصيات هذين القطاعين و استنتاج الإمكانيات الحقيقيية المتوفرة و استخلاص أهم 
العراقيل و المشاكل التي يصادفانها . 

لقد ورثت الجزائر بعد الاستقلال منشآت سياحية في حالة متدهورة تعذر استغلالها في ذلك الوقت› 
نظرا لنقص الإمكانيات و لاعتبار القطاع السياحي ثانويا في عملية التنمية . و مع ذلك خصص ميثاق 
6 استثمارات من أجل إقامة منشآت استقبال مختلفة الأنواع» و أولي هذا القطاع بعناية خاصةء بهدف 
رفع قدراته و لكن بقيت مساهمته ضعيفة. و قد بدأ الاهتمام في سنة 1976 بالسياحة الداخلية بالموازاة مسع 
السياحة الدوليةء و تضمنت مخططات التنمية برامج لإنجاز فنادق و مركبات و قرى سياحية متعددة. 

أما في العشرية الأخيرةء فلم يعرف القطاع تطورا كبيرا رغم تطور الإطار القانوني للاستڌمارات 
الخاصةء بسبب تدهور الوضع الأمني بالدرجة الأولى. فقد حظيت السياحة في برنامج الحكومَّة لسنة 
0 بالاهتمام و نوه بضرورة ترقية الصناعة السياحية عن طريق الشراكةء أو بتشجيع المستثمرين 
الخواص و توجيههم إلى هذا القطاع. و يبقى قطاع السياحة يواجه الكثير من العراقيل و المشاكل, رغم 
الامتيازات الطبيعية و الثقافيةء بسبب تدهور التراث الثفافيء و التسيير الإداري البطيء و الخالي من 
الحيويةء لذلك وجب على الدولة تبني استراتيجية وطنية تدعم هذا القطاع في كل فروعه» و خلق جوا 
تنافسياء والسعي إلى استيراد الأسواق الخارجية عبر عرض قوي للمنتوجات و الخدمات. 


أما بالنسبة للقطاع الفلاحي فقد تعرض هو الآخر للكثير من الاختلالات و تداولت عليه أنظمة مختلفة 
من التسيير التي لم تبلغ الأهداف المسطرة لتنميته. إن نظام التسيير الذاتي لم يحقق نجاحا لأنه كان يحتاج 
إلى رؤوس أموال كثيرة لتسييره و استغلاله» و كان يتبنى طريقة إدارية في التسويق و التموين» و عانى 
نظام الثورة الزراعية من نفس المشكل» و أثبت بدوره عدم فعاليته بسبب مركزية القرارت و انعسدام 
الحوافزء مما أدى إلى إهمال ملكية الدولة. إن إعادة الهيكلة أسفرت على بعض النتائج الإيجابية فقسد سجلت 
الحالة المالية للمستثمرات تحسنا ملحوظاء غير أن تحرير الأسعار أدى إلى احتكار الأسواق . 

إن تجاوز معوقات القطاع الفلاحي تتطلب استعمال آليات و أدوات جديدة حديثة لعصرنة أنظمة 
الإنتاج و تشجيع الاستثمار المنتج» و استصلاح الأراضي و تعبئة الموارد المائية و حل مشكل العقار. 

لقد تم في العشرية الأخيرة تفكيك المستثمرات الفلاحية و عوضت بمستثمرات فرديةء ووضعت 
سياسات ترمي إلى تحقيق الأمن الغذائي» و يبقى مستقبل التنمية الفلاحية مرتبط بيرنامج المخطط الوطني 
للتتمية الفلاحية الذي يهدف إلى تحسين الميزان التجاري و تطوير و تثمين جميع الطاقات في إطار تتافسي. 
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الجزء الثاني : التنمية المحلية في ولاية إليزي من خلال قطاعي 
السياحة و الفلاحة 


ا 


مقدمة الجزء الثاني 


تزخر ولاية إليزي بإمكانيات طبيعية كبيرة وغير مستغلة فهي إلى جانب أنها منطقة بترولية خاصة 
منها الجانب الشرقي للولاية (إن أمناس» برج عمر دريسء الدبداب ) تمتك جانبا آخرا هو السياحة 
الصحراوية و المتمثة في الطاسيلي ناجرء التي تعد من أحسن المناطق الأثرية في العالم بفضل قوش + 
ورسوماتها الصخريةء لذلك فهي مصنفة كتراث عالمي من طرف منظمة اليونيسكوء » أما المورد الثالث فيتمثلى 
في الفلاحة وقدرة هذه الولاية في الإنتاج بفضل الموارد المائية الضخمة الموجودة والمخزونة وريت ٠‏ 
الصالحة للزراعة بفعل نقص الملوحة في هذه المنطقة. 

رغم هذه المزايا المتعددة والمذكورة سابقا تبقى هذه الولاية بعيدة عن الغايات المرجوة و تعاني من 
تبعية غذائية حادة و من ارتفاع معدل البطالة نتيجة تدهور السياحة التي شل نشاطها المشكل الأمني»› مما 
حال دون تنويع مصادر دخلها بالعملة الصعبة التي يوفرها السواح ح الأجانب. 

کی ی مایا ما هي مکارت و رخال هي مع اء راه ومول ر یط 
حقيقية في ظل الموارد الطبيعية الموجودة؟ وما هي البرامج الواجب اتباعها لتحقيق ذلك؟ 

سنحاول في هذا الجزء التطرق إلى هذه النقاط من خلال ثلاثة فصول: 

- الفصل الثالث: مميزات ولاية إليزي. 

- الفصدل الرابع: السياحة في إليزي. 

- الفصل الخامس: الفلاحة في إليزي. 
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الفصل الثالث: ولاية إليزي بين المميزات والامتيازات 


مدخل 


إن التنمية الاقتصادية تقوم على جملة من الأس الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثفافية»ء و ترتبط 


بصورة مباشرة و طارئة ببعض الشروطء حتى تستقطب أكبر عدد من المشاريع الجديدة و تجلب استثمارات 


ضخمة» و تتلخص هذه الشروط في النقاط التالية: 


توفير الموارد الطبيعية 

توفير الموارد البشرية 

توفیر وسائل تحفيزية فعالة (قوانينءتشريعات ...) 
التأطير المؤهل 


تحسين الإطار التنظيمي و الهيكلي لمختلف الأنشطة الاقتصادية 


و في دراستتا هذه نواصل التقصي عن شروط التنمية و آفاقها على المستوى المحلي و الوطني › 
و نحاول من خلال تقديم عرض سوسيو -إقتصادي لولاية إيليزي؛ معرفة مدى استعداد هذه الولاية الفتية 
لتخطي المصاعب التي تعيق عملية التتميةء و التعرف عن قرب على جميع التشريعات و التحفيزات الي 
تستند إليها مختلف الاستثمارات في هذه المنطقة. 
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المبحث الأول:دراسة سوسيو-إقتصادية لولاية إليزي 


توطئة 

بعد التقسيم الإداري لسنة 1984 أصبحت الولاية تمتلك جميع الهياكل الإداري ية و المنشآت الاقتصاديةء 
فاتيحت فرص التشغيل و بدأت هذه الولاية تخرج من العزلة و ازداد نسبيا الإقبال عليها من أجل الفوز 
بمنصب عمل أفضل و الإستفادة من مزايا الجنوب الكبير. 


أولا: لمحة تاريخية للولاية 


يعد الطاسيلي ناجر من أقدم و أهم التحف الفنية القادمة من قلب التاريخ؛ إن الآثار الموجودة في هذه 
المنطقة تعتبر كنوزا عظيمة و إرثا من قبل التاريخ» فريدا من نوعاء صنف من طرف المنظمة العالمية 
للعلوم و الافة N E8٥0‏ ل كتراث عالمي سنة 1982ء 

إن هذه الشواهد التي تعود إلى فجر التاريخ تخبرنا عن أهم المراحل التي مرت بها الإنسانية في 
L’ Homohabilos 3ge‏ حيث كان يصنع أدواته المختلفة في منملقة " تانكنا 147k‏ " أو حين كان 
يصطاد في بحيرة " تهوداين ٥‏ هل0 1ة" التي أصبحت الآن عبارة عن كثبان رملية. 
وتبقى أجمل و أعظم الأثارء تلك التي يرجع زمنها إلى 10.000 سنة و تتمشل في مختلف الرسومات 
والحفريات التي تنبثق من عمق الفن الإفريقي منذ 0 سنة قبل الأهرامات. 

وعلى مر العصور» كان الطاسيلي دائما و خصوصا منطقة جانت ممرا تعبر منه القوافل التجارية 
الآثية من المغرب والمتجهة إلى"الفزان" أو تلك القادمة من الشرق والمتجهة إلى أقصى إفريقيا؛ لذلك نجد في 
كثير من الدراسات تصويرا عن العلاقات التجارية بين مصر في عهد الفراعنة وبين مختلف المملكات التي 
تداولت في منطقة المغرب العربي» حتى وصول العثمانيين. 

إن احتلال هذه المنطقة من طرف الفرنسيين في عهد الاستعمار لم يكن سهلاء نظرا للمقاومة الشديدة 
للطوارق› كما شهدت مقاومات شعبية عديدة من بينها تلك الذي قادها الشيخ "أمود" سنة 1917. ورغم 
المحاو لات الكثيرة لطمس معالم هذه المنطقة من خلال الرحلات ذات الطابع الديني (التبشيري) أو العسكري 
التي غيرت أسماء الكثير من القلاع المنتشرة في الطاسیلي کشارل" في جانت وګاردل" في برج الحواس 
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و 'بولينياك" في إليزي و 'فللانز" في برج عمر إدريس ‏ . . الخ يبقى الطاسيلي منبعا للأصالة و جلما 


لكثير من السواح 40 
ثانيا: الموقع الجغرافي والوسط الفيزيائي 


تعتبر ولاية إليزي من أكبر مدن الجزائر مساحة حيث تقدر هذه الأخيرة ب 618.284 كم2 أي مما 
يقارب 1/5 من المساحة الكلية للوطن. 

تقع هذه الولاية الحدودية في الجنوب الشرقي للبلاد و هي تبعد عن الحدود ب 130 كم فقطء حيث 
يحدها من الشمال الشرقي على بعد 5 كم و ليبيا من الشرق على بعد 1000 كم والنيجر من الجنوب علسى 
بعد 102 کم. 

ويحدها داخليا ولاية تمنراست من الغرب و ورقلة من الشمال» وتعتبر مقر ولاية ورقلة أقرب مركز 
إداري لها بمسافة 1052 كلم. 

تتكون ولاية إليزي من ثلاثة دوائر (الجدول رقم 0) وتعد بلدية برج عمر إدريس أبعد بلدية 


(700كم) إلى مقر الولاية أما أقربها فهي إن أمناس بمسافة 240 كم. 


جدول رقم 0 : التقسيم الإداري لولاية إليزي 


بلدية دائرة 
إليزي (مقر الولاية) إليزي 
جانت» برج الحواس جانت 

إن آمناس» برج عمر إدريس» دبداب إن أمناس 
1 - التضاريس 


هناك ثلاث أشكال جغرافية تميز الولاية: 
| - الكثيان 
ونجد هذا الشكل من التضاريس في ثلاث مناطق: 


Direction de la Planification et de I'Aménagement du territoire, Dossier :” Zones ã promouvoir”, 1997 0 
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ه العرق الشرقي في الشمال و تتكون من كثبان رملية تصل إلى 0 متر تغطي أغلبية المناطق التسي 
تتواجد في بلدتي "دبداب " و"برج عمر إدریس" 2 
٠‏ عرق إشوان إيرازن» عرق إيساوة تفرنين وعرق بورارحد في الوسط. 


ه وفي الجنوب عرق أدمر وعرق تاهوداين 


ب - الهضاب 
تمتد هذه الهضاب على علو1500 متر› أين تتواجد شمالا "حمادة تانهرت" وتتجه من الجنوب الغربي 


إلى الشمال الشرقي وجنوبا الطاسيلي ناجر أين تقع هضبة 'فادنون"'. 


&~ السهول 
هذا الشكل متواجد بصورة ضئيلة ويتمثل في سهل "أدمر" الذي يقع في جنوب الولاية بين بلدتي برج 
الحواس وجانت 


. ' 


2 - ال ]1 
إن جنوب ولاية إليزي يتميز بهضاب رملية حجرية» ناتجة عن قاعدة بلورية تنتمي إلى عهد ما قبل 
الكمبري Précambrien‏ و نجد هذا الشكل الجيولوجي في برج الحواس وجانت. أما في منطقة إليزي› 
فتتميز بوجود تربة أولية و تبقى التشكيلات الجيولوجية الثانوية والرباعية حكرا على شمال الولاية. 
وتجدر الإشارة إلى وجود مظاهر بركانية حديثة في شمال عرق "أدمر" ثرية ب "البازالت'. 
٠‏ ونستخلص من هذا أن أهم الصخور التي تظهر في هذه الولاية: 
-صخور "ماقمانية": غرانیت بازالت. 
-صخور تحولية: شست ومیکاشیست. 


-صخور ترسبية: رمل» کلس» طين؛ جبس» صلصال الخ. 


3 - المناخ 
المناخ قاري صحراوي» بتمیز بحرارة شدیدة و هواء جاف» مع أمطار 148 إن المتوسط السنوي 
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يتميز معدل الحرارة اليومي و الفصلي بارتفاع شديد خصوصا في الصيف؛ فالمتو سط السنوي 


یتراوح ما بین 21.6 ° في أن أمناس»ء 22.6 ° في برج عمر إدریس و 23.1 ° في إليزي و أخيرا 


٥ 7‏ في جانت. 
أما فيما يخص الرياح فهي متوسطة أو هادئة و لكنها تصل أحيانا نسب عالية تتجاوز 4 م/ث 


خصوصا في شهر مارس» آفريل» ماي حيث تكثر الزوابع الرملية. 


إن ولاية إليزي تتوفر على ثروة حيوانية متنوعة و نادرة حيث تمزج بين مختلف الحيوانات البرية»ء 
المائية والبرمائيةء فنجد الأسماك في القلتات )اها 6 الواقعة في منطقتي "إهرير" و"إميهرو"» كما نجد 
الزواحف بمختلف أنواعها (21 صنف )أما الثدييات فهي حاضرة بصفة مكثفة حيث تحصي 31 صف 
ضمن 4 عائلة» وتتوزع ما بين دييات آكلة للحوم وأخرى للنباتات. 


بالنسبة الطيورء هناك 134 صنف ضمن 37 عائلة البعض منها محمي بمقتضى مرسوم راسي" 


إن الصنف النباتي الموجود في هذه الولاية ينتمي إلى المنطقة النباتية الصحراوية العربية والتي تمتد 
بن السحراء الغربية إلى شبه الجزيرة العربيةء وهذه المنطقة تتواجد ما بين منطقة البحر الأبيض الور 
في الشمال والمنطقة السودانية الأنغولية في الجنوب» وبمقتضى هذا المرجع نجد هذا الصنف النباتي يتكون 


من عناصر متوسطية أو قارية وأخرى خاصة بالصحراء الإفريقية وأخيرا نذكر أهم المواقع النباتية: 


الو دبان: واد 'إمهریو" واد "إسواندیلان" واد 'تار ات“ واد 'سامن" واد 'تاحملت“ واد "'جرات'. 
مناطق الرعي: 'ودير“ واد "تارات". 
القلقات: "أسنوديلان“ "إهرير" "أمهريو" 'تارات". 
دون أن ننسى ذكر المناطق الرطبة في ولاية إليزي مثل منطقة "إهرير" التي تعد ذات أهمية عالمية 


لأنها تحتوي على تنوع بيولوجي فرید من نوعه و ما زال بعضه مجهولا من طرف الأوساط العلمية. 


ا ي 
رتم 509/83 الورخ يي 1983/08/20 . 
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5 -المصادر ١‏ 
أ - الطاقة 

إن منطقة شمال إليزي المتمثلة في منطقتي إن أمناس وبرج عمر إدريس ودبداب تتميز بثروة 
بترولية هامةء ين يتمركز النشاط الصناعي الخاص بالبترول والغاز بحيث تتوزع 5 وحدات صناعية على 5 
مناطق: السطح»إن أمناس» تافات »أو هانت»غرد النص. 


ب - الماع 
إن المياه الجوفية تمثل المصادر الرئيسية المائية لهذه الولاية حيث تصنف المياه إلى: 
- مياه غرينية :Nappes Alluviales‏ وتنبثق من طمي الوديان نذكر منها واد إليزي› واد جانت ومیاه تنالکم. 
- مياه ألبية قارية Nappes albiennes continental intercalaire‏ : تصىدر من شمال وشمال شرق الولاية (دائرة 
أن أمناس) هذه المياه عذبة و عميقة و تمثل احتياطي لا بأس به. 
- مياه الرمال الكمبرية الاردو iêدıة :Nappes des grès CO0" b0-0rd0viciens‏ تصدر من جنوب الولاية (و لاية جانت) › 
یتراوح عمقها ما بین 65 م و30 م. 
- میاه دیف نة :Nappes dévoniennes‏ توجد في الجزء المركزي للولاية (تارات)› يتراوح عمقها ما بيسن 
0 م و250 م. 
a‏ 
إن الولاية تتوفر على أنماط متنوعة من التربة نذكر: 
1. للترية الإمتصاصية Sols d'ablation‏ 
2. تر ية ية Terres salines‏ 
3 تربة رملية Sols de sable‏ 
4 تربة غرينية Sols alluviaux‏ 
د - السياحة والحرف 
إن ولاية إليزي تمتلك ثروات سياحية كثيرة» فهي تزخر بالمناطق الخلابة والمواقع الأثرية المدهشة 
والنادرة الجمال» كما إن المنحوتات والرسومات الموجودة ذات قيمة تاريخية ليس لها نظير» دون أن ننسسى 
أن فلكلور هذه الولاية ثري ويبرز أصالة وتثفافة الطوارق. كل هذا يجعل من السياحة في نفس المرتبة التي 
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يحتلها البترول في المنطقةء فهي تعتبر النشاط الاقتصادي الرئيسي و تعد من أهم المحاور الأساسية للتطور 


المحلي والجهوي““. 


ثالثا: الوضعية الاجتماعية والاقتصادية 


شهدت ولاية إليزي تطورا ملحوظا في نمو سكانها في العشريتين الأخيرتين بحيث انتقل عدد السكان 
من 12079 نسمة في سنة 7 إلى 18930 نسمة في سنة 1987 أي بمعدل نمو 4.60 %› واستمرت 
هذه الوتيرة بل تزايدت إلى 5 ما بین 1987 و1998 حيث وصل عدد السكان إلى 34.108 نسمة. 

مقن يتا انت و إليزي أكبراحخمنة من اكان بحرت قرت نة 1998 ب20 9 % على 
التواليء ونلاحظ من خلال الجدول رقم 01 (ملحق رقم 111) أن بلدية إليزي مقر الولاية عرفت نموا كبيرا 
حيث تضاعف معدل النمو من 3 ۳% ما بين 1977 و1987 إلى 6 % ما بین 1987 و1998. 


إن توزیع السكان حسب المناطق غير منتظم حيث يظهر تمركز السكان أساسا في التجمعات 
الحضرية للبلديات (راجع ملحق رقم 111 جدول رقم 3 و 04) خصوصا بلدية إليزي و جانت وإن أمناس؛ 
كما أنها تتميز بكثافة سكانية عالية و هي على التوالي: 13 0.18 %0.35 . وهذا راجع إلى النزوح 
الريفي.للسكان الأصليين إلى هذه التجمعات و قدوم عدد كبير من الأشخاص من الولايات الشمالية بحثا عن 
العمل خلال التسعينات (راجع ملحق رقم [1! جدول رقم 05 ) . 

ولهذا نسجل انخفاضا في عدد السكان البدو الرحل منذ 1987 إلى غاية 2000 مع فارق 8 نسمة؛ 
ومع ذلك شی بعش اللدیات تنیز بتشتت سکاني یر حیث تسجل بلق برج اواس 29 ر ل 
إيبي الزحل» و 776 نسمة تمثل فثة سكانية ميعثرة على كامل مساحة هذه البلدية الكيرة ٠‏ إذ تقدر 


مساحتها ب 28083 کہ .“ 


ا 
2 مديرية التحطيط لولاية إليزي» مونوغرافيا عن الولايةء 2001. 
الديوان الوطي لالإحصاء الإسصاء العام للسكان 1977 1987 1998 

۸ 


ج- تصنيف السكان حسب الجنس وا 

سجل من خلال إحصاء 1998 عددا إجماليا للذكور يساوي 3 و آخرا للإناث يساوي1575 
على مستوی ولاية إليزي» أما على مستوى البلديات فالسكان مقسمون تقريبا بالتساوي (انظر ملحق رقم 111 
جدول رقم 06) . أما تقسيم السكان حسب الفئات العمريةء فنلاحظ من خلال جدول رقم 8 أن شريحة الشباب 
مرتفعة في هذه الولاية حيث تمثل فئة من 29-14 سنة 13558 نسمة أي ما يعادل 40 % من إجمالي 
السكان الذي سيؤدي بالضرورة لاحقا إلى ارتفاع في الطبقة الفعالة في هذه الولاية (راجع ملحق رقم 111 
جدول رقم 07). 


ات توى التشة لاية اليز 
إن مستوى التشغيل عامة في ولاية إليزي قد شهد تطورا معتبرا» فقد تضاعف من سنة 1987 إلسى 

8 بحيث انتقل من 3407 إلى 65 منصب عمل بمعدل سنوي یتجاوز 6 ۰% 
ونلاحظ هذه الزيادة خاصة في قطاعي الإدارة والخدمات إذ أن معدل نموها قد بلغ 9 و21 % على التوالي. 
ويأتي في الرتبة الثانية قطاع الأشغال العمومية والمحروقات بدرجة أقل بمعدل نمو يصل وإلى 3 
و4 % على التوالي» بينما يسجل قطاع الفلاحة انخفاضا طفيفا في مستوى العمالة بمعدل 0.31 % وھهذا 
راجع لمشاكل التطاع الفلاحي الذي لا تيح فرص عمل في هذا الميدان (راجع ملحق رقم 111 جدول رةم06) 
القطاعات الاقتصاد 


تتمرکز العمالة بصفة مكثفة في بلدية إليزي مقر الولاية نظرا لتوفر الهيئات و الإدارات العمومية» 
وف کی ا ی کو ا 
13 %. ما باقي البلديات فحصصها ثقيلة وهذا راجع لعزلتها وكذلك لقلة المشاريع والاستفمارات. إن النشأة 
الحديثة لهذه الولاية تطلبت هياكل إدارية عمومية ومنشآت اقتصادية في جميع البلديات لذلك نلاحظ أن حصصة 
قطاع الإدارة من إجمالي التشغيل تطغى على القطاعات الأخرى بنسبة تقدر ب 56 ٠%‏ على مستوى الولاية 
ركذلك هو الحال بالنسبة البلديات» إذ نسجل أقصى حصة في بلدية برج الحواس ب 05 % »ثم في إليزي 
وجانت ب 60 % » و أقل نسبة سجلت على مستوى بلدية إن أمناس ب 38 ٠%‏ 

ويسنقطب أيضا قطاع الأشغال العمومية عددا كبيرا من اليد العاملة بحصة تقدر ب 13 من 
مجمل العمالة نتيجة لكثرة المشاريع في هذه الولاية التي مازالت في مرحلة البناء. 
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بينما لم يحظ قطاع الفلاحة باهتمام كبير نظرا لعدم تعود السكان على مثشل هذه الأشغال ونظرا 
للظروف المناخية الصعبة ومشاكل أخرى متعلقة بالقطاع الفلاحي» إذ أن حصة هذا الأخير وصلت 5.4 % 
سنة 1988 على مستوى الولاية وهي نسبة ضئيلة. تتمركز الفلاحة بشكل كبير في بلدية إليزي و كذابرج 
عمر إدريس وجانت ولكنها تبقى بعيدة عن الاحتياجات البسيطة للسكان. وأخيراء نلاحظ أن قرب بلدية دبداب 
وإن أمناس وبرج عمر إدريس من المناطق البترولية سمح لها بتوفير مناصب شغل أكثر من غيرها حيث 
وصلت حصتها من إجمالي مناصب الشغل في 1998 إلى 17 و 24 و 22 على التوالي (راجع ملحق 
رقم 111 جدول رقم 09). 


”. 


ج- الد الد 

إن ولاية إليزي تتوفر على 56 مؤسسة تعليمية من بينها 43 مدرسة ابتدائية و7 تكميليات و6 
ثانويات» تتمركز أغلب المؤسسات في بلدية إليزي (18 مؤسسة تعليمية) وجانت (15 مؤسسة)» وهذا نظرا 
لتجمع السكان القادمين من الشمال فيها. 

أما فيما يخص نسبة التمدرس فهي تصل عامة إلى 64 و لكنها عالية فقط على مستوى الابتدائي 
بمعدل 73 % ثم تنقص على مستوى التكميلي و الثانوي بمعدل %57 و 50 على التوالي» نشير إلى أن 
أعلى مستويات التمدرس تتواجد في البلديات التالية إليزي» جانت» إن أمناس (راجع ملحق رقم 111 جدول 
رقم 11 و 12) . 

وأخيرا تجدر الإشارة أنه يوجد مركزا لجامعة التكوين المتواصل الذي قدر عدد الطلبة المسجلين به 
خلال السنة الجامعية 2001/2000 حوالي 250 طالب موزعة بين التحضيري والتدرج. 
3 - الت ن المهنى“ 

قوجد 4 مراك لتكوين المهتي على مستوى الو ليت توطر 382 مقربمن في ا9 اختصامنات مخطفة 

موزعين على البلديات كالتالي :132 متربص في بلدية إليزي» 102 متربص في بلدية جانت» 105 مستربص 
في بلدية إن أمناس و43 متربص في دبداب. 
4 - الصحة 

إن المؤشرات الصحية لسنة 2000 التالية تبين إن هذه الولاية مثل كثير من ولايات الوطن تشكو من 
نقص في الهياكل الصحية والتأطير ويمكن ملاحظة المؤشرات التالية: 
-عدد الأسرة لكل 1000 ساكن: 03.37 سرير. 
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-عيادة متعددة الخدمات : واحدة لكل 8885 ساكن. 
-مركز طبي واحد لکل 11847 ساکن . 
- دار واحدة للتوليد لكل 1379 امرأة في سن الولادة. 
- غرفة واحدة للعلاج الطبي ل 1225 ساكن. 
- طبيب واحد متخصص ل 2961 ساكن. 
- طبيب واحد عام ل 911 ساكن. 
- طبيب واحد للأسنان ل 3231 ساكن. 
- عون واحد شبه طبي ل 112 ساڪن“. 
5 - الشباب والرياضة 
تنشط على مستوى الولاية 3 جمعية رياضية متخصصة في عدة شعب يزاول من خلالها 2118 


شاب في مختلف النشاطات“. 


1-6 المواصلات 

بصفة عامة» نتوفر إليزي على شبكة هامة من الخطوط الهاتفية إذ نسجل في سنة 2000 لكل 8 
أشخاص خط هاتفي واحد» وتبقى البلديات المعزولة مثل برج عمر إدريس و دبداب تعاني من نقص في 
الخطوط الهاتفية حيث تتوفر بلدية برج الحواس على خط هاتفي واحد لكل 108 شخص. 

أما بالنسبة للبريدء فالوضعية حسنة مقارنة بالولايات الأخرى إذ نسجل مركز بريدي واحد لكل 
4 شخص (راجع ملحق رقم 111 جدول رقم 13) . 

7 -السكن _ وال 

إن ولاية إليزي عكس الولايات الأخرى لا تعاني بحدة من مشكل السكن نظرا لبرامج الإسكان 
المكثفة خلال السنوات الأخيرة وهذا ما نلمسه من خلال المؤشرات التالية: 
- سكنات مستلمة في 1998 :310 سكن. 
مديرية الشغيل و التكوين لولاية إليزي» حصيلة نشاط لسنة 2000. 
مديرية الصحة والسكان لولاية إيليزي»تقر ير النشاط السنوي لسنة 2000. 


مديرية الشباب والرياضةء حصيلة النشاط السنوي لسنة 2000 
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اویه مک ن 


- سكنات مستلمة في 1999: 625 سكن. 
- سكنات مستلمة في 2000: 592 سکن. 
- حظيرة السكن حسب إحصاء 1998 : 8749 سكن. 
- معدل التعمير في سنة 2000: 67.51 %. 
- معدل الإقامة في السكنات ٤٣عصع‏ عه[ :taux d'occupation du‏ 4.90 شخص /سکن. 
- معدل السكنات القديمة في سنة 2000 : %6.29.“ 
۱-8 القاعدية 

إن شساعة هذه الولاية وصعوبة تضاريسها الصحراويةء خصوصا في جنوبها عرقلت إنجاز بض 
الهياكل القاعدية مثل الطرقاتء ورغم ذلك نحصي 3068 كم من الطرقات» من بينها1902 كم طريق وطني› 
9 کم طريق ولائي و237 کم طريق بلدي. 
أما بالنسبة للمطارات فالشبكة متكونة من 3 موانئ جوية تتواجد في كل من إليزي وجانت وإن أمناس. 
9- الفلاحة 

تزخر ولاية إليزي بطاقات هائلة غير مستغلة و هذا ما سنتعرض له في الفصل الخامس. 
0 - الري 

رغم نقص الأمطار وجفاف المناخ»ء يعد الماء العنصر الوحيد الذي يساهم في التنمية الاقتصادية و 
الاجتماعية للولايةء فإن الموارد الباطنية كما رأينا في بداية هذا القسم من البحث» تعتبر أهم مورد مائي 
للولاية. ولاستغلالها على أحسن وجه يتوزع عدد كبير من الآبار ومياه التتقيب على كل تراب الولاية حسب 
نوعية الاستعمال أي إما للسقي أو للشرب» وتعادل قدرة استغلالها 31882 م” بالنسبة للآبار 143292 .7 
بالنسبة لمياه التنقيب. - 

و ف ا رن ن ات ق و ن ن ت وو 

في سنة 2000. أما بالنسبة للتطهير فمعدل الإيصال بشبكة التطهير الحضري تقدر ب 92 %. 


97 مديرية السكن والتعمير لولاية إيليزي» تقرير النشاط الستوي لسنة 2000. 
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1 - السياحة 
يعرض هذا الموضوع في الفصل الرابع. 


2 - الصناعة والمناجم 

إن معظم المؤسسات الوطنية المتواجدة في ولاية إليزي ذات طابع بترولي نظرا لتميز هذا النشاط فسي 
هذه المنطقةء لذلك تبرز 3 مؤسسات وطنية متمركزة خاصة في إن أمناس وهي سوناطراك» نافتاك» نافتال. 

أما مؤسسة سونلغاز فلديها وكالات في كل من إليزي» جانت و إن أمناس» كما لديها مراكز كهربائية 
في معظم البلديات تهتم بتوزيع الطاقة الكهربائية حيث نسجل في سنة 2000 معدل إيصال بالشبكة الكهربائية 


يقدر ب %79. 
خلاصة المبحث الأول 


من خلال الدراسة الإجتماعية و الأقتصادية و حسب الإحصائيات المتحصل عليها من قبل مختلمف 
الهيئات التي تنشط في ولاية إليزي › تبين أن هذه المنطقة ما زالت تشكو من ضعف في التموين الغذائسي 
ونقص في وسائل النقل نظرا لبعد المسافة الفاصلة بينها و بين الولايات الأخرى المجاورة » و نققص في 
التاطير الصحي» و لكنها عرفت تطورا ملحوظا منذ نشاتها إذا ما قورنت بباقي الولايات التي تعاني تقريبا 
من نفس المشاكل» فإن وفرة فرص العمل جعلت من هذه المنطقة مقصدا لكثير من السكان الذين وفدوا إليها 
من جميع ولايات الوطن رغم قساوة مناخهاء و هذا يدل على إمكانية تطوير هذه الولاية لأنها تتوفر علسى 
كل الغوامل الطبيعية و تستطيع جاب الموارد البشرية للقيام بالتتمية خاصة في قطاع الفلاحة و السياحة. 
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المبحث الثاني: التسهيلات والامتيازات المرتبطة بترقية الاستثمارات بولاية إليزي 


توطئة 

إن الإجراءات الأساسية المتعلقة بترقية الاستثمار تحظى بالانشغال الدائم من طرف المشرفين 
عليه» و هذا للسماح بوضع سوقا حقيقية للعقار قابلة لبعث ديناميكية جديدة تعلق بالتطور الاقتصادي 
والاجتماعيء و ذلك بإدخال عملاء وطنيون وأجانب و وضع أسس لاقتصاد حديث يحافظ علبى روح 
المؤسسة. 
أولا: تطور الإطار التشريعي للاستثمار 

من الضروري الإشارة إلى أن قانون الاستثمار يعبر عن إرادة الدولة في اتخاذ إجراءات موجهة 

لوضع مناخا مناسبا للاستثمار وهذا ب: 
1“ وضع إطار قانوني حديث ومحفز يظهر شروط التعامل ودراسة الاستثمار الوطني والأجنبي. 
2- وضع مؤسسات وهياكل مخصصة لترقية ودعم ومرافقة أصحاب المشاريع الاستثمارية. 
3 - فتح الاقتصاد الوطني للخواص. 

إن هذه النصوص قد سمحت» بدون شك» بإنعاش النشاط الاقتصادي وتدعيم الترسانة القانونية 
الموجودة سابقا وتسهيل وتأمين المستثمرين القادرين على خلق الظروف الحقيقية لترقية وإنعاش ا 
ومن جهة أخرى» فقد ترجمت الإصلاحات الاقتصادية المتخذة فعليا بإعادة مجمل الأحكام التشريعية 
والتنظيمية التي تدير الاستثمار بصفة عامة. 

إن هذه الترتيبات الجديدةء علاوة على أنها تدخل في إطار التحول الاقتصادي الجزائري» تشجع 
الاستشمار الخاص بهدف رفع كل القيود والشروط المفروضة عليه في السابق زيادة على وترقيته. 

يعبر قانون الاستثمار الجديد عن إرادة الدولة في انفتاح الاقتصاد الجزائري للرأس الال الخاص 
الوطني والأجنبي» وتشكيل إطارا قانونيا ثابتا يخصص ضمانات» ويحدد مجمل القوانين والشروط للتشجيع 
والترقية الموجهة للمستثمرين الوطنيين والأجانب المتعلقة ب 
1 - تحويل لرؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة وعائداتها خلال مدة محددة (60 يوما). 
2 - تحديد الإطار القانوني لاسيما ذلك المتعلق بالضمانات والامتيازات الممنوحة للاستثمار الوطني 
والأجنبي. 
3 - الاستعانة بالتحكيم الدولي من أجل تصفية الخلافات المحتملة بين الدولة والمستثمرين. 
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4 - وضع وكالة وطنية لترقية ودعم الاستثمار )۸۴5SI(‏ مكلفة بالمشاركة في تحقيق الأهداف المحددة و 
المتعلقة بترقية الاستثمار. 
5 - تاأمين المستثمرين بضمات عن طريق نص قانوني يرتكز على مبدأً عدم المساس 
بالحقوق المكثسبة. 
6 - تشجيع الاستثمار بواسطة تبني عدة تسهيلات. 
7 - إلغاء مجمل العراقيل البيروقراطية المتعلقة بالتنظيم وطريقة سير بعض الهياكل الإدارية. 
ولخلق سوق عقارية حقيقيةء تم اتخاذ مجموعة من الترتيبات الأولية من أجل السماح باستعمال أبسط طريقة 
قابلة للتطبيق فوريا لامتلاك الأراضي المخصصة للاستثمارء والتي تهدف إلى دراسة الطلبات الخاصة 
بالأراضي في الوقت المحددء و تعتمد على وجه الخصوص على وضع لجان مساعدة على مستوى كل ولاية 
من أجل تعيين وترقية الاستثمارات ( »)C۸1-۴١‏ بالإضافة إلى توضيح كيفية المساعدة المتعلقة بتقديم العقار 
وتسهيل الحصول عليه عن طريق : 

- تحديد طرق نقل ملكية ( تنازل / امتياز ) الأراضي الجرداء بأملاك الدولة الخاصة 

- التسوية النهائية للنزاعات العقارية المحلية المتعلقة بنشاطات الترقية العقارية» غير المنقولة 
والصناعيةء والتي لا يملك العملاء المعنيين وثيقة ملكية الأراضي التي تم توزيعها سابقا. 

إن شرط نجاح هذا البرنامج الواسع النطاق هو رفع كل القيود البيروقراطية الموجودة في عملية 
الاستثمار» والسهرعلى تجاوز التسيير الإداري للاستثمارء» من أجل الاتجاه إلى وضع اقتصاد حديث مفتقوح 
للتطورات» وإشراك بصفة فعالة مجمل الشركاء الاجتماعيين لاسيما الإدارة. 

و نظرا لكون جميع بلديات الولاية تخضع لنظام المناطق الخاصة ونظرا لموقعها الجغرافي في 
الجنوب _الكبير فهي تستفيد من امتيازات خاصة: 


ثانيا : الامتيازات المرتبطة بترقية المناطق الخاصة 


يستفید من هذه الامتيازات كل استثمار منجز في شكل إسهام من طرف شخص معنوي أو طبيعي»› 
عام أو خاص» مقيم أو غير مقيم» بهذه المناطق والتي يمكن حصرها في المنطقة الخاضعة للترقية )Z۸A۲(‏ 
والتي يوجد بها 671 بلديةءمنجزة حسب المعايير الاجتماعية والاقتصاديةء وكذا منطقة التوسع الاقتصادي 
)EE(‏ التي نتمیز بفضاءات جغرافية واقتصادية تمتلك إمكانات تنتظر العنايةء وأخيرا كل الاستثمارات في 
طور الإنجاز ابتداء من تاريخ 5 أكتوبر 1993 أو النشاطات المقترحة ذات أولوية في المخطط الوطني. 
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و تصنف الاستثمارات التي تنجز في هذه المناطق على شکل مشاریع جدي دة أو توسیيع طاقات 
الإنجازء أو إعادة الهيكلةء و أخيرإعادة الاعتبار للنشاط. 
ويدخل في هذه العملية كل نشاط إنتاجي للمتاع أو الخدمات (صناعة» زراعة» سياحة» نقسل» 


تجارة... ) و یستفید المستذمر أو المروج من امتیاز ات أو مساعدات نذکرها: 


٠‏ المساعدات الإتجاز: 
خلال فترة ثلاث (3) سنوات و انطلاقا من تاريخ قرار منح الامتيازات للمتاع والخدمات الذي يدخضل 
في إطار الاستثمارء يستفيد المستشمر من : 
- إعفاء من حقوق التحويل المكلفة على الاقتناءات العقارية وإعفاء من الضريبة العقارية. 
تطبيق حقوق التسجيل المنخفضة قدرها 0.5 % لعقود إنشاء الشركات ورفع رؤوس أموالها. 
- إعفاء من الرسوم على القيمة المضافة للمتاع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار. 
- تطبيق نسبة منخفضة قدرها 3 % في مجال الرسوم الجمركية على العتاد المستورد. 
- تتكفل الدولة جزئيا أو كليا بأشغال إنجاز البناء. 
-التنازل عن الأراضي الحكومية بأثمان عليها تخفيض إلى حد الدينار الرمزي. 


٠‏ المساعدات فى الاستغلال: 
انطلاقا من الاستغلال ولمدة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات»› حسب تقدير الوكالة» يستفيد 
الاستثمار على قدر أهميته من امتيازات الوكالة و من الامتيازات الخاصة في مناطق الترقية ومناطق التوسيع 
الاقتصادي من: 
:¬ إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات )]18S(‏ والدفع الجزافي (۷۴) و الرسم على النشاط 
الصناعي و التجاري (۲۸18) والرسم العقاري. 
- التكفل الجزئي أو الكلي للدولة لمساهمة أرباب العمل للضمان الاجتماعي وبعد انقضاء فترة 
الإعفاء المحددة أعلاه يأتي محلها وبصفة دائمة: 
> تطبيق ضريبة على الأرباح المستثمرة ثانية بنسبة 16.5 % في المناطق الخاصة. 
> في حالة التصدير» يتم الإعفاء من ضريبة أرباح الشركات (185) والدفع الجزافي (۷۴ ) 
والرسم على النشاط الصناعي و التجاري )۲۸1٣(‏ بالتناسب مع رقم الأعمال المحقق في 
التصدير. 


ف 
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ثالثا : الامتيازات المرتبة بنظام الجنوب الكبير 


تعريف الجنوب الكبير: 
الجنوب الكبير فضاء إقليمي مشكل من الحدود الأربعة لولایات»› أدرارء إليزي› تامنرست» تندوف. 
تنتمي ولاية إليزي إلي المساحة الإقليمية المسماة ب " الجنوب الكبير". ولذلك فكل استثمار في مجال 
إنتاج المواد أو تقديم الخدمات ( الفلاحيةء السياحية والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ) المقدمة من طرف 
شخص طبيعي أو معنوي» عمومي أو خاص» مقيم أو غير مقيم يستفيد من الامتيازات التالية: 
يستفيد المستثمرون من كل استثمار منجز بالجنوب الكبير من طرف شخص طبيعي أو معنوي» عام أو 
خاص ومقیم أو غير مقيم» أو كل استثمار في طور الإنجاز عند 05 أكتوبر 1993 أو دخل في 
الاستغلال منذ 05 أكتوبر 8 ويقع على تراب الأربع الولايات. 
تصنف الاستثمارات التي تخضع لهذه المناطق بنفس تصنيف المناطق الخاصة السابقة الذكرء» إضافة إلى 
إصلاح الأراضي. ونفس الشيء بالنسبة لحصر النشاطات تضاف إليها فقط إصلاح الأراضي» ويمكن عند 
ذلك الاستفادة من نظام الجنوب الكبير الذي يتمتع المروج فيه بدعم و مساعدة من طرف وكالة" آبسي" 
لتحقيق مشروعه ويستفيد أيضا من الامتيازات التالية : 


٠ه‏ المساعدات الإتجاز 
خلال فترة ثلاث سنوات ( 3 ) و انطلاقا من تاريخ قرار منح الامتيازات للمتاع والخدمات التي 
تدخل في إطار الاستثمار يمكن الاستفادة ب: 
- الإعفاء من حقوق التحويل المكلفة على الاقتناءات العقارية. 
تطبيق حقوق تسجيل منخفضة قدرها 5 % لعقود إنشاء الشركات ورفع رؤوس أموالها. 
- الإعفاء من الرسوم على القيم المضافة للمتاع و الخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار. 
- تطبيق نسبة منخفضة قدرها 3 بالمائة في مجال الرسوم الجمركية على العتاد الاستثمار. 
- تكفل الدولة كليا بأشغال البنايات القاعديةءو التنازل عن الأراضي الحكومية بالدينار الرمزي. 
- اقتناء الأراضي الصحرواية داخل محيطات الإصلاح للمشاريع الزراعية 
- الانتقال إلى الملكية العقارية الزراعية بالدينار الرمزي عن طريق إصلاح الأراضي 


- تخفيض قدره 5 بالمائة لنسبة الفوائد على قروض الاستثمار . 
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٠‏ مساعدات على الأستغلال 
يستفيد الاستثمار انطلاقا من استغلاله لمدة خمس سنوات من : 
- تكفل الدولة لمساهمة أرباب العمل للضمان الاجتماعي لمدة عشر سنوات. 
- الإعفاء من ضريبة أرباح الشركات (188)» والدفع الجزافي (۷۴) ورسم النشاط الصنساعي 
والتجاري )۲۸1٣(‏ والرسم العقاري الذي يبدأ منه من تكفل الدولة أر باب العمل للضمان الاجتماعي 
لمدة عشر سنوات من تاريخ أقتتا الأرض وبعد انقضاء فترة الإعفاء المحددة أعلاه يأتي محلها وبصفة 
دائمة: 
> تطبيق ضريبة بنسبة 160 بالمائة على الأرباح المستثمرة ثانية بالجنوب الكبير وكل 
منطقة أخرى للترقية .في حالة التصدير. 
> يتم الإعفاء من ضريبة أرباح الشركات (185) والدفع الجزافي (۷۴) ورسم النشاط 
الصناعي والتجاري )۳۸1٣(‏ تتناسب مع رقم الأعمال المحقق في عملية التصدير. 
إن قانون المالية لسنة 1995ء قدم امتيازات إضافية تتعلق بالاستثمار بحيث يسمح ابتداء مهن 01 
جانفي ولمدة خمس سنوات بتخفيض يقدر ب 50 % من قيمة ضريبة الدخل العام أو ضريبة أرياح 
الشركات على عوائد النشاطات القائمة بالجنوب الكبيرء للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين بهذه 
الولايات“. 
خلاصة المبحث الثاني 
إن الموقع الجغرافي لولاية إليزي في الجنوب الكبير جعلها تستفيد من امتيازات و تسهيلات مرتبطة بترقية 
الاستثمارات» فهي تستفيد من امتيازات لنظام الجنوب الكبير من خلال إطار قانوني حديث و محفزء» يفتح 
مجال الاستثمار من خلال المساعدات التي يقدمها على الإنجاز لمدة ثلاثة سنوات و على الاستغلال لمدة 


تتراوح بین 05 و 10 سنوات. 


الحريدة الرسمية رقم 67 الصادرة تاريخ 1994/10/19. 
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خلاصة الفصل الثالث 


تتوفر ولاية إيليزي على ثروات باطنية خاصة في الجهة الشرقية للولاية (إن أمناس» برج عمر 
إدريس و دبداب)ء و يتوفر جانبه الغربي (جانت» برج الحواس و إليزي) على مناطق أثرية و سياحية تسود 
إلى عشرة آلاف سنة. 

لقد أثبتت الدراسات الجيولوجية صلاحية التربة الزراعية و تنوعها (تربة امتصاصيةء تربة ملحية 
تربة رمليةء تربة غرينية) » و توفر المياه الباطنية بكثرة في جميع أنحاء الولاية. 

إلى جانب هذه الثروات تشهد الو لاية تزايدا سكانيا معتبرا الذي انتقل من 12079 نسمة سنة 1977 
إلى 34108 سنة 8,ء, و تطورا في مستوى التشغيل بفضل تواجد الهياكل العمومية و المنشآت لاقتصادية 
و تطورا نوعيا للسكان بفضل التحسن الملحوظ في قطاع التعليم و التكوين و الصحة و الخدمات. 

تقدم الدولة تسهيلات و امتيازات كبيرة لغرض تنمية هذه المنطقة و تطوير الاستثمارات و ترقيتها 
بقوانين و تشريعات منها المرسوم رقم 67 المؤرخ بتاريخ 1994/10/19 الذي يعفي من دقع بعض الرسوم 
و الحقوق و الضرائب المختلفةء كما يقدم مساعدات أخرى. 
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الفصل الرابع: السياحة في إليزي 


مدخضل 

رغم أن ولاية إليزي من أعرق المناطق السياحية في العالم بفضل هضبة الطاسيلي ناجرءو رغم 
ثرواتها الغنية من الآثار و الرسومات و النقوش الصخرية التي تعود إلى ما قبل الميلادء عرف قطاع 
السياحة ركودا في العشرية الأخيرة بعد أن شهدت هذه الولاية تدفقا سياحيا دوليا كبيرا في السنوات التي 

إن المشاكل الأمنية وأسباب أخرى كثيرة أدت إلى جمود وتدهور هذا القطاع الذي يعتبر موردا 
رئيسيا لسكان هذه المناطق. 

من خلال دراستنا سوف نتطرق إلى ماهية الوسائل والميكانزمات التي يمكن من خلالها الاعتماد 
عليها للنهوض بهذا القطاع وإعادة الاعتبار له. 


المبحث الأول: القدرات السياحية للولاية 


توطئة 

تزخر ولاية إليزي بمناظر طبيعية خلابة ومتنوعة وتشكل هضبة طاسيلي ناجر أهم مورد سياحي لما 
تتوفر عليه من خصوصية ومؤهلات سياحية فائقةء تتمثل بالخصوص في الاثار التاريخية والشفافية القيمة»› 
الأمر الذي جعل منظمة اليونسكو تصنفها تراثا عالميا سنة 1982. 


أولا: أهنم المناطق الستيتاحية والأثرية 


إن الجدول المبين أدناهء يعرض أهم الأماكن الأثرية و السياحية لولاية إليزي و التي تجلب السواح خاصة 


الأجانب» الذين يولون اهتماما كبيرا لهذا التراث و تنوعه (نقوش» رسومات صخرية...) . 
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نقوش و رسومات صخرية 


نقوش و رسومات صخرية 
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موارد للمياه المعدنية 


نقوش ورسومات صخرية 

نقوش و رسومات صخرية 
نقوش و رسومات صخرية 
كثبان رملية 

قلتات 

نقوش و رسمات صخرية 

نقوش و رسمات صخرية 

نقوش و رسمات صخرية 

نقوش و رسمات صخرية 

نقوش و رسمات صخرية 

نقوش و رسمات صخرية 

نقوش و رسمات صخرية 


واحة , مياه معدنية 


رمال , واحة , مياه معدنية 


المصدر: مديرية السلحة و الصناعات التقليدية لولاية إليزيء 


ثانيا: هياكل الاستقبال 
بالرغم من وجود مساحات سياحية وثروات طبيعية هائلة ذات شهرة تعدت حدود الوطن إلا أن ولاية 
إليزي وخاصة جانت ومقر الولاية تفتقران بصفة مأساوية إلى هياكل استقبال تتوافق و مستوى السياحة 


لهضبة الطاسيلي”. 


2 مديرية السياحة والصناعات التقليدية لولاية إيليزي» عرض تقيمي لوضعية قطاع السياحة والصناعات التقليدية في ولاية إيليزي» 1998. 
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جدول رقم 12 : هياكل الاستقبال حسب البلديات 
جدول رقم 1.12 : الفنادق 


المصدر: مديرية السياحة و الصناعات التقليدية لولاية إليزي»› 


إن فندق تنيري الكائن بجانت يعتبر في الأصل قرية سياحية. نلاحظ كذلك أنه بالنسبة للفندقين العرق 
بأن أمناس وفندق زربية بجانت» فقد أمضوا عقودا مع شركات وطنية لإيواء عمالهم تفاديا للغلق وذالك 
لضعف النشاط السياحي وغياب السواح. إلى جانب فندق آخر ببادية إليزي في طريق الانجازء بنسبة تقدر 
ب80 %) و تبلغ سعته 60 سریر. 

تستقطب المخيمات السياحية بكثرة السواح الأجانب» لتصويرها تقاليد المنطقة و انخفاض تكلفتها 
مقارنة بالفنادقءإلا أنها لا تلبي حاجات السواح المتزايدة إذ لا تتعدى سعة المخيمات 290 سريرء لذلك يجب 
تطوير مثل هذه الهياكل خاصة و أن قطاع السياحة عرف انتعاشا في السنتين الأخيرتين (أنظر الجدول 
رقم 12.2). 
جدول رقم 2.12 : المخيمات السياحية 


المصدر: مديرية السلحة و الصناعات التقليدية لولاية إليزي› 


92 مديرية السياحة والصناعات التقليدية لولاية إيليزي» تقرير حول نشاط قطا ع السياحة والصناعات النقليدية في ولاية إيليزي 2000 
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ثالثا: إحصائيات السواح لسنوات سابقة 
التقدير العددي_ للسواح 

قد عرفت ولاية ايليزي في الثمانينات وبالخصوص مدينة جانت» لكونها منطقة ذات طابع سياحي 
بالدرجة الأولىء تدققا سياحيا هائلا و كان هذا مؤشرا لازدهار القطاع السياحي بصفة خاصة ولتتمية 
القطاع الاجتماعي و الاقتصادي بصفة عامةء حيث تم خلق مناصب شغل وأعطيت ديناميكية جديدة 
للقطاعات الأخرى مثل النقل والمواصلات والخدمات. 

الجدول التالي يعطينا صورة واضحة للزيادة المستمرة لعدد السواح التي عرفتها ولاية إيليزي خلال 
فترة ما قبل 1988. و مقارنتها بالسنوات الأخيرة التي انعدمت فيها السياحة تماما أي ما بين 1997-1994ء 
و قد بدا انتعاش السياحة خلال سنة 2000 و سنة 2001 (أنظر جدول رقم 13). 


جدول رقم 13 : تطور توافد السواح لولاية إيليزى خلال فترة 2001-1985 
السنة آعدد السواح 
1985 
1986 
1987 4050 
1988 8000 
1997 200 

650 2000 

1السداسي 1 2700 


المصدر: مديرية السياحة و الصناعات التقليدية لولاية إليزي 


هذا الارتفاع المحسوس في عدد السواح كان دون شك نتيجة لافتتاح مطار جانت للملاحة الجوية 
وإنشاء الطريق الوطني الذي يربط ورقلة ببلقبور - إن أمناس -~ إليزي. 

لكن وللاسف الشديدء هذا الانتعاش للقطاع لم يوازيه إنشاء مرافق تكون على مستوى الإمكانات 
السياحية للمنطقة وتكون بمثابة انطلاقة حقيقية للسياحة. 
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أما فيما يخص الفترة الحالية ونظرا للأوضاع التي تسود البلادء وبالإضافة إلى الصورة المشوهة 
التي تقدمها وسائل الإعلام الأجنبيةء ونظرا لعدم تطبيق سياسة إعلامية محكمة تفند ما يقال علينا في الخلرج؛ 
ونظرا لعدم وجود اتصالا جويا مباشرا يربط بعض العواصم الأجنبية بالجنوب» تقهقر نشاط القطاع السياحي 
ونقص بصفة معتبرة توافد السواح» حيث قدر عدد الذين زاروا ولاية ايليزي سنويا في 1997 بأقل من 
0 سائح في أقصى تقدير ٠‏ وارتفع هذا العدد ليصل خلال السداسي الأول من سنة 2001 إلى 2700 
سائح (دون إحصاء الذين لم يمروا عبر الوكالات السياحية) مما يدل على بداية انتعاش قطاع السياحة 
والصناعة التقليدية في ولاية إيليزي بفضل التحسن الملموس للجانب الأمني للبلاد خلال السنوات الأخيرة. 
رابعا: مشاكل القطاع السياجي 

إن تعدد مشاكل القطاع السياحي أدى إلى تدهوره و تدهور المستوى المعيشي للسكان» خاصة في 
منطقة جانت» التي كان يعتمد سكانها في إنفاقهم على المداخيل السياحيةء و يمكن حصر أهم الأسباب التسي 
أدت إلى هذه الوضعية السيئة فيما يلي: 

1. نقص الهياكل 

عدم توفر الرحلات الجوية للخارج (كما كانت في السابق) 
نقص وسائل الاتصال (خاصة الهاتف» في جانت) 
ممارسة بعض الوكالات السياحية غير المعتمدة» نشاطات غير قانونية و مزيفة 


یڅ دٺڻ طط ئ 


غياب ثقافة شعبية سياحيةء و احتكار الوكالات السياحية القليل الموجود منها و بالتالي صعوبة 
تعميمهاء خصوصا أن اتجاه دخول السواح يكون غالبا من المطار إلى الطاسيلي. 


خلاصة المبحث الأول 


إن غياب سياسة سياحية في المنطقةء و نقص هياكل الاستفبال و الوسائل اللازمة لتنمية السسياحة» و 
تدهور الوضع الأمني » كان لهم الأثر السلبي على تنمية القطاع السياحي في هذه الولاية» و سببوا 
انخفاضا حادا في عدد السواح مقارنة بالعشرية السابقة التي عرفت إقبالا متزايدا من مختلف البلدان و 
الجنسيات. 


سے 
2 مديرية السياحة والصناعات النقليدية لولاية إيليزي» تقرير حول نشاط قطا ع السياحة والصناعات التقليدية في ولاية إيليزي» 2001. 
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إن تنظيم قطاع السياحة في إليزي لا يمكن أن يتم» سواء ممن حيث التصور أو الإنجسازء دون 
المشاركة الفعلية والتنسيق الكامل مع كل شركاء القطاع ( حرفيين» وكالات سفر» تعاونيات» مؤسسات» 
الحركة الجمعويةء الأعضاء المنتخبين ... ) هذا الاشتراك يهدف إلى تفعيل وجمع القدرات والإمكانيات 
لتنمية القطاع وتطويره. 
أولا: محاور تنظيم قطاع السياحة 
ويدور هذا التنظيم حول المحاور التالية: 
> تحسيس الشباب بضرورة إنشاء تعاونيات حرفيةء مؤسسات» وكالات السفر» جمعيات إضافة إلى 
مجمعات لشراء المادة الأولية وبيع المنتوجات» وبذلك يمكن الربط بين كل العمليات الإنتاجية في مجال 
السياحة أو الصناعات التقليدية والحرف. 
> في نطاق التنظيم دائما ومن بين آليات التنظيم يسعى المشرفون على القطاع بتنشيط صالونين سنوياء 
الأول للسياحة ينظم بمدينة جانت عند افتتاح الموسم السياحي والثاني للصناعات التقليدية. 
> ينظم هذان الصالونان بمدينة إليزي» في شهر أفريلء و يشكلان إطارا مهما للعمل والتقييم من أجل 
بعث ديناميكية النشاط الحرفي والسياحي بالولاية. 
> إنشاء إطار تشاوري شامل للعمل المشترك بين ولايات الجنوب الكبير أدرار» تتدوف» تمنراست»› 
إليزي» برعاية الهياكل المحلية والمركزية قصد الإحاطة الشاملة لكل ما يهم القطاع من مشاكل مشتركة 
وطرح الحلول المناسبة لمعالجتها سنويا. 
> إن وضعية القطاع السياحي تعرف ركودا بسبب الوضعية الأمنية التي تعيشها البلادء لذلك من 
الأجدر إحداث آليات تساعد على التحكم أكثر في التنظيم السياحي والصناعات التقليدية حسب الأعمال 
الآتية: 
ثانيا: السياحة 
1. إحصاء المناطق السياحية والتعريف بها. 
2. تنظيم التجول داخل هذه الأماكن بالتتسيق مع مصالح ديوان حظيرة الطاسيلي. 
3. وضع إشارات في مختلف المواقع السياحية. 
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4. تكثيف من النشريات الإعلامية والمنشورات لأهميتها قصد الترويج. 
45 إنشاء مراكز للإعلام وإرشاد السواح على مستوى كافة مدن الولاية وذلك في إطار الحركة الجمعوية 
( دواوین السياحة ). 


ثالثا: الصناعات التقليدية 

1 - إنشاء مجمعات لشراء المواد الأولية خاصة النحاس» الفضة» الجلود ... الخ. 

2 - التحسيس بضرورة إنشاء هياكل داخل دور الصناعات التقليدية تتكفل بعملية تسويق المنتوج في الداخل 
والخارج قصد المشاركة في المعارض والتظاهرات الوطنية والدولية المقامة من حين لأخر. 

3 ” ضرورة تنظيم الحرفيين المنتشرين في المناطق النائية والساكنين خارج مقر البلديات للسماح لهم 
بالإنتاج والتسويق بصفة منتظمةء في إطار ما تتوفر عليه الولاية من دور للصناعات التقليدية. 


خلاصة المبحث الثاني 

إن تتظيم قطاع السياحة و الصناعات التقليدية مرهون بدعم و تشجيع التعاونيات الحرفية و الجمعيات للربط 
بین کل العمليات الإنتاجية في مجال السياحة و الصناعات التقليدية و الحرف»ء و إحداث آليات تساعد على 
التحكم في هذا القطاع كتنظيم صالونات للتعريف بالاماكن السياحية بالمنطقة وعرض و بيع المنتوجات 
المحلية. 
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المبحث الثالث: الاستراتيجية التنموية 


توطئة 

إن البرنامج المستقبلي يعتمد على إستراتيجية تنموية ترتكز على وسيلتين هما الاتصال والتكوين 
كآليات حديثة في التعامل وإحداث التتمية لبلوغ الأهداف المسطرة. 
أولا: الاقمصسال 

إن دور الاتصال بجميع أشكاله يحظى باهتمام كبيرء لذا يجب التركيز عليه وإدراجنه دون تردد في 

البرنامج التنموي للقطاع لذلك كان من الواجب : 
استغلال أفضل للوسائل السمعية البصرية المتوفرة ( تلفزة إذاعة . . . ) الوطنية منها والمحلية 
والتاكيد على أن تلعب دورا هاماء خصوصا في ما يتعلق بترويج المنتوج والتعريف بالأنشطة سياحية 
كانت أو صناعة تقليديةء سواء كان عن طريق الفيلم أو الأجهزة أو الشريط الوثائقيء وكذلك التكثيف من 
الحملات الإعلامية عبر الصحف العامة والمتخصصة, الجزائرية أو الأجنبيةء وإصدار الوثائق 
الترويجية. 
٠‏ موازاة مع الأدوات السمعية البصرية المذكورة يجب التركيز على ضرورة إحداث منظومة إعلامية 
محلية تتمثل في إصدار جريدة أو مجلة أو وثائق خاصة» تتناول مختلف أنشطة الولاية في قطاع السياحة 
والصناعات التقليدية. 
٠‏ ضرورة استعمال شبكة الإنترنت التي تخدم إلى حد بعيد قطاع السياحة والصناعات التقليدية كوسيلة 
هامة في الاتصال وأنجعها على الإطلاق وبدون منازع في عصرنا الحاليء وتوظيفها لإبراز مواقعنا 
وقدراتنا السياحيةء والتعريف بمنتوجاتتا التقليديةء لنتمكن من استعادة السائح الغسائب ودخول المنقوج 
السوق وفق المقاييس المطلوبة. 
فضلا عن إحياء الأعياد المحلية ذات الأبعاد الثقافية والاجتماعية المميزة بالنسبة للاحتفالات السنوية 
وغيرهاء وكذا المشاركة في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية المقامة من حين لآخر» يجب تنشيط 
الصالونين السنويين الذين يعتبران فرصة للاحتكاك والتشاور وتبادل الخبرات وضبط البرامج بحيث 
يخصص لكل صالون موضوعا سنويا يكون محل دراسة وتحليل بين رجال القطاع وغيرهم من 
المهتمينء في مجال السياحة و الصناعات التقليدية. 
- في مجال السياحة: يمكن اختيار المواضيع والمحاور التالية: 
1 - الاستثمار السياحي في الجنوب الكبير. 
2 - الحفاظ وصيانة المعالم. 
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3 - الإعلام والاتصال في عالم السياحة. 
4 - التكوين في السياحة الصحراوية. 
5 - التعاون والتبادل الدولي في مجال السياحة. 
6 - التنمية السياحية الموجهة. 
- فى مجال الصفاعات التقليدية: في إطار الصالونات المتعلقة بقطاع الصناعات التقليدية والححرف يمكن 
اختيار المواضيع التالية: 
1 - التكوين والتمهين في مجال الصناعات والحرف. 
2 - التموين والتسويق. 
3 - شرح وتبسيط النصوص القانونية. 
4 - قانون دار الصناعات التقليدية ( مكانتهاء أهدافهاء دورهاء تسييرها . . . الخ ). 
5 - إنجاز مدونات خاصة لعمل الجلدء النحاس» الفضة. 
ثانيا: التكويسن 

إن المنتوج الراقي الذي يلبي رغبات الزبون ( المستهلك ) ويستجيب لمتطلبات السوق» لا يأتي صدفة 
بل هو ثمرة من ثمرات كفاءات المنتج ومهارة المحترف الموهوب الموروث من الأسلاف وأخرى مكتسبةء 
لذلك وجب الاهتمام بالموارد البشرية كاأولوية من إستراتيجية التنميةء وذلك بإعطاء الشباب والهواة المزيد 
من فرص التكوين وتعلم الحرف وتحسين الأداء والرفع من المستوى. 

لذلك لا بد من الاستغلال العقلاني للقدرات والمنشآت بالخصوص دور الصناعات التقليدية ومراكز 
التكوين المهني والتمهين المتوفرة بلتنمية المهارات ورفع الكفاءات لدى الحرفيين والشباب الراغبين في 
ممارسة هذه المهنةء وإدماج كبار الحرفيين في التكوين للاستفادة من خبراتهم كمعلمين ومرشدين للحرفييسن 
خلاصة المبحث الثالث 

إن وسائل الاتصال بكل أنواعها هي الطريقة المثلى التي يمكن الاعتماد عليها للترويج و تسويق 
المنتو ج السياحي» خاصة شبكة الانترنت التي تعتبر أنجع و أحدث و أسرع وسيلة لإبراز القدرات السياحية 
للمنطقةء واستعادة السائح الأجنبيء وإدخال المنتوج للسوق العالمية وفق المقاييس المطلوبة. 

إن بلوغ هذه الأهداف يتطلب الاهتمام بالموارد البشرية من خلال التكوينء و تعلم الحرف» و تحسين 


الأداء» و رفع من مستوى الحرفي. 


107 


المبحث الرابع: وضعية القطاع السياحي والصناعات التقليدية 

توطئة 

اقتصرت الصناعات التقليدية في إليزي على نشاطات تمارس في البيوت و أخرى على شكل جمعيلت 
بينما تتوفر هذه الولاية على حرفيين مهرة ينتظرون التشجيع و التدعيم › كما ينتظر قطاع السياحة دفعا و 
دعما و تظافر جهود جميع المعنيين»لإحياء السياحة في هذه المنطقة. 


أولا: أهم الصناعات التقليدية 


حاولنا في هذا الجانب إعطاء معلومات وإحصائيات تتعلق فقط بالحرف المرتبطة بالصناعات التقليدية 
وهناك من يمارس هذا النشاط في بيوتهم» وآخرون على شكل جمعيات. 
1 - العمل المنزلى: يمارس بعض الأفراد من مختلف الفئات عدة حرف تقليدية داخل بيوتهم مما يصعب 
عملية التقييم العادي › وبمبادرة من المسؤولين في هذا القطاع تم تسجيلهم في السجل الحرفي للتعرف عليهم 
وعلى منتوجاتهم» وإمكانية هيكلتهم في شكل تعاونيات ومؤسسات للعمل الجماعي» و في مجال الإنتاج 
والتسويق والترويج للمنتوج» وتعد التظاهرات الحرفية المحلية مناسبة للاتصال بهم والتعرف عليهم وعلسى 
منتوجاتهم. 

ونجد أغلب الأعمال المنزلية في هذا الإطار تتمثل أساسا في ممارسة الخياطة والطرز من طرف 
فتيات للإعداد لوازمهن من اللباس» حيث سجلنا في عملية إحصائية عددا معتبرا من الفتيات اللواتي يمارسن 
هذا النشاط في شكل تعاونيات صغيرة تتكون من 02 إلى 04 أفرادء تاسست في إطار برنامج تشغيل الشباب. 
2-الحركة الجمعوية: تعد الحركة الجمعوية إحدى الوسائل الرئيسية لكسر الجمود الذي يعرفه قطاع 
الصناعات التقليدية من خلال الدور الكبير والمتميز الذي يمكن أن تلعبه في ترويج المنتوج وتحسيس 
الحرفيين ونشر الوعي بينهم » كما تعد أداة فعالة للتشاور مع السلطات العموميةن والتكفل الأفضل بالتموين 
والتسويق» وإقامة جسرا رابطا بين مختلف عمليات الإنتاج» بداية من تحضير المادة الأولية إلى غاية تقديم 
المنتوج للزبون. 

يتم هيكلة حرفيي ولاية إليزي على شكل جمعيات تميل أكثر في طبيعتها إلى التعاونياتء وهذا اللممط 
من الجمعيات» في حقيقة الأمر» يعد إخلالا بمفهوم الجمعية المنصوص عليها قانونياء مما يحتم على مصالح 
القطاع تصحيح الأمر وفق التشريعات القانونية المعمول بها دون المساس بالسير العادي لنشاطهم» أما فيما 
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يخص قائمة جمعيات الصناعات التقليدية المسجلة لدى مكتب الجمعيات بمدير ية التنظيم والإدارة العامة 
للولايةء فإن ولاية إليزي تتوفر على مجموعة من الشيوخ لهم تجربة كبيرة في حفظ العديد من الحصرف 
التقليدية العريقةء وما زلوا رغم تقدم سنهم حراسا عليهاء يعايشون مسيرتهم الطويلة مع المنتوجات التقليدية 
الأصلية الموروثة عن الأجداد وهي ( الجلد» فضةء نحاس» برونز» خشب ). كما يوجد شبابا تتلمهذوا على 


أيديهم وهم يمارسون نشاطهم فرادى وعلى شكل تعاونيات في مناطق مختلفة من الولاية. 


ثانيا: آليات السياحة 


1 - قطاع السياحة : 
١‏ - التعاون والتشاور مع وكالات السياحة : 


إن تنشيط القطاع السياحي يقتضي إدراج لقاءات مع مختلف الشركاء المحليين» وذلك بمشاركة مدراء 
ووکالات الأسفار الكائنين بالولاية بالإضافة إلى مسئولي قطاع السياحةء و هذا للتشاور حول النقاط المختلففة 
منها: 
- ضرورة الاتصال بالزبائن المعتادين. 
- ضرورة المشاركة في التظاهرات المحلية والوطنية رغم الوضع الصعب الذي يعيشونه. 
- إن إعادة بعض النشاط السياحي من جديد في المنطقة يمر بدون شك بتكثيف الرحلات الجوية وتنظيمها 
واستقرارها والتفكير الجدي في إقامة رحلات جوية مباشرة مع بعض العواصم الأجنبية. 
مثلما تم التشاور بين مسؤولي هذا القطاع على مستوى الولاية بجانت مع المدير العام للخطوط 
الجوية الجزائريةء وبحضور ممثل عن المدير العام للديوان الوطني للسياحة» وتم التطرق إلى إعادة الاعتبار 
للسياخة في الولاية و خاصة جانت» وكذا زيادة الرحلات الجوية ووضع خطا جويا يربط جانت ببعض المدن 
الأوربية» وضبط برنامج جديد للمواسم السياحية القادمة شريطة أن توفر وكالات الأسفار الإلزامية على 
اقتراح برنامج الرحلات الجوية في إطار الموسم السياحيء وحتى يمكن إنجاح البرنامج وإعطاء دفعا جديدا 
للحركية السياحية للمواسم السياحية القادمةء كان من الواجب الاتفاق مع جميع الشركاء على البرنامج 
التسلسلي الأتي: 
٠‏ تعيين ممثلين عن وكالات الأسفار كتاطق باسمهم. 
٠‏ إعادة الاتصال بالزبائن بالنسبة لكل وكالات الأسفار 
0 اقتراح برنامج موسمي للرحلات لشركة الخطوط الجوية الجزائرية من طرف الوكالات 
° ضبط اليرنامج الرسمي لارحلات من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية حسب الإمكانيات. 
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٠ه‏ إمضاء اتفاقية تربط الطرفين. 

ب - الصالون الدولى للسياحة والأسفار: 

إن نقل منتوج القطاع للمشاركة في الصالون الدولي للسياحة ( قصر الثفافة ) استقطب اهتمام الزوار 
ومنهم المستثمرون الذين على التسهيلات التي أقرها القانون فيما يخص الاستثمار السياحي في الجنوب 
الكبير» حيث شملت المشاركة حرفيون مثلوا مختلف مناطق الولاية وعرضوا منتوجاتهم و تم بيعها. 
ج - احتفالات السبيبة: 
تقام بمناسبة عاشوراء من كل سنة » و تعتبر أهم التظاهرات الثقافية التي تجرى في جانت» و هذا لارتباططها 
بتقاليد الأجيال السابقةء حيث تكثر الأفراح والولائم و تذبح فيها الماشية بغرض الصدقةء و تستعرض فيها 
الفرق الفلكلوري المحلية جملة من الأغاني و الرقصات والالعاب و المسابقات (خاصة مسابقة الجمال) خلال 


مدة زمنية تقارب الأسبوع . 


د_- الاستثمار السياحى والتنمية المحلية: 

إن الاستثمار في القطاع السياحي على مستوى ولاية إليزي يعتبر ضئيلا جدا رغم التسهيلات 
والتحفيزات التي يقدمها قانون الاستثمار الخاص بولايات الجنوب الكبيرو كذا المناطق الخاصةءبحيث لسم 
تعرف مناطق التوسع السياحي أي إنجاز للمشاريع» رغم مساحاتها الشاسعة والتي تقدر ب8600 هكتار 
والتي توجد بها 3600 هكتار كمساحات قابلة للتهيئة( أنظر ملحق رقم 1۷). 


لقد استفادت ولاية إليزي من برنامج خاص لإحياء السياحة في المنطقةء من خلال برنامج التنمية للجنوب 

الكبير» باعتبار أن الولاية من بين 13 ولاية مستفيدة من هذه العمليةء و قد سجلت ولاية إليزي عمليات 

استثمار عمومية متعددة منها: 

- ترميم المعالم الأثرية في المنطقة. 

- إعادة تنشيط حمام إمهرو الواقع على بعد 28 كلم من بلدية إليزيءو هو حماما معدنيا ذو جودة 

عالية. 

- إن التحاليل المخبرية أثبتت كثرة و صلاحية الحمامات التي ما تزال على شكل منبع مائي غير 

٠‏ مستغل بصفة دائمة نظرا لمشكل الإيواءء و يتطلع المسؤولون المحليون لإنجاز بعض الهياكل بقرب هذه 


الحمامات. 
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- باء حمام السقيفة (منبع) و الواقع في سكسيس التي تبعد حوالي 80 كلم عن إليزي. 
- موافقة الوكالة المحلية لدعم الاستثمار لبناء فندقا كبيرا و جديدا تحت اسم الطريق . 

و يأمل المشرفون على هذا القطاع في إنجاز و دعم الكثير من المشاريع» خاصة تلك التي تعلق 
بهياكل الاستقبال للرفع من العرض السياحي . 


خلاصة المبحث الرابع 

إن وضعية قطاع السياحة والصناعات التقليدية لا يبعث على الارتياح بالنظر إلى قدراته وذلك لععمدة 
اعتبارات وأسباب منها عدم إحاطة الحرفي بالتشريعات القانونية الجديدةء العائق الأمني الذي حال دون تتمية 
القطاع» و الرواج المفرط لوسائل الإعلام الأجنبية له مما جعل السائح يغيب عن ولاية إليزي والوطن بصفة 
عامة. 
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خلاصة الفصل الرابع 


تمتلك ولاية إيليزي إمكانيات طبيعية كثيرة و مننوعة في مجال السياحة و تعد الطاسيلي ناجر من أروع 
المناطق السياحية في العالم بفضل الرسومات و النقوش و الحفريات التي يعود تاريخها إلى ما قبل التاريخ؛ 
إلا أنها لم تستغل بشكل جيد لأسباب عديدة : 

- نقص الهياكل القاعدية. 

- عدم توفر رحلات جوية مباشرة من و إلى الخارج. 

- غياب ثقافة شعبية سياحية. 

- نقص وسائل الاتصال (خاصة في جانت). 

. تاثير المشكل الأمني على الطاب السياحي و الترويج المفرط له من طرف وسائل الإع ام 

الغربية. 


إن بروز السياحة كمحور للتنمية الإقتصادبة والاجتماعية وطنية كانت او محليةء مرهونة بتوفير 
الشروط الضرورية لتنمية القطاع و حل المشاكل المذكورة آنفا. 

لقد لقي مؤخرا هذا القطاع دعما ماليا يتمثل في مشروع يهدف إلى ترميم بعض المعالم التاريخية 
تعود إلى خمس قرون قبل الميلاد (قصور أزلوازء المهان) و استغلالها حتى يتعرف السواح بالمنطقة و 
تاريخها. كما سيشرع في برنامج لتهيئة ألف هكتار في إطار ترقية الأنشطة السياحية. 

لقد تم إعادة الاعتبار للوكالة السياحية البلدية كما بدأت عملية تنشيط المواطنين و الجمعيات للاهتمام 

بالسياحة و العمل المستمر و الدائ و تم إنشاء الفيدرالية الولائية للسياحة لتكون قاعدة متينة يرتكز علي 
قطاع السياحة 
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الفصل الخامس : دور الفلاحة في التنمية 
مدخل 


إن نجاح الفلاحة مرهون بتحقيق عنصرين مهمين هما توفير المساحات الشاسعة الصالحة للفلاحة 
وتوفير الماء بكميات هائلة. 

رغم العراقيل المتعددة والعوامل الطبيعية الخاصة بالولاية ( قساوة المناخ» قلة المحفزات» نقشص 
الغطاء النباتي ) يعد الماء أكبر محفز للتنمية الاقتصادية والاجتماعيةء ورغم توفر موارد هامة للأراضي 
بنوعيتها المختلفة خاصة مع عمليات التهيئة التي تقوم بها الدولة باستمرار والدعم المستمر للفلاحين في كل 
البرامج والمخططات التنمويةء يبقى قطاع الفلاحة يعاني من مشاكل كثيرة و لا يسد أبسط حاجيات السكان 
بحيث تجلب جلها من الولايات الأخرى. 

إن دفع عجلة التنمية ليس بالاأمر المستحيل إذا ما استغلت الطاقات المتوفرة في هذه المنطقة» اذك 
نتساءل عن كيفية النهوض وتنمية القطاع الفلاحي» وما هي طاقاته ومشاكلهء وما دور المخطط الوطني 
للتنمية الفلاحية ورهاناته في تنمية وترقية هذا القطاع في الجنوب الكبير؟ 
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المبحث الأول: تطور الأراضي الفلاحية 
توطئة 
لقد عرف تطور الأراضي الفلاحية في ولاية إليزي قفزة سواء أكان ذلك في تهيئة الأراضي الفلاحية أو 
توزيعها و ذلك بسبب اكتشاف صلاحية التربة بفضل الدراسات والتحاليل.إن المنطقة تتوفر على مساحات 
كبيرة يمكن استغلالها في إطار استصلاحي» و تتمتع بمياه جوفية كبيرة غير مستغلة. 
أولا: تهيئة الأراضي الفلاحية 

إن وجود مساحات شاسعة صالحة للفلاحة ومياه جوفية غنية» جعل من عملية تهيئة واستصلاح 
الأراضي ضرورة قصوىء» للحد من التبعية الغذائية للولايات الأخرىء» وكذا توفير مناصب العمل الدائمة 
خاصة للشباب العاطلين. 

ففي سنة 1987 بلغ إجمالي المساحات الموزعة على مستوى ولاية إليزي 1812 هكتار كمرحلة 
أولى لعملية استصلاح الأراضيء ولم يهياً منها إلا 930 هكتار» وهو ما يعادل نصف الأراضي الموزعة 
لغرض الاستصلاح» ثم تحول عدد الهكتارات الموزعة لغرض الاستصلاح في السنة 1021.5 واستفاد منها 
4 شخص لکن لم یتم استصلاح سوی 506 هکتار بمعدل 5 أما سنة 2000 فقد عرفت انتعاشا فيمها 
يخص عملية استصلاح الأراضي الفلاحيةء بحيث وزعت خلالها مساحات تقدر ب 2428 هكتار موزعىة 
على حوالي 3 شخص» ولکن لم تستصلح سوی 1020 هکتار بمعدل 042 . 

ویمکن استنتاج مما سبق مدی إقبال الأشخاص على عملية استصلاح الأراضي والعمل الفلاحي و 
اهتمام المصالح المعنية بترقية ودعم الفلاحة الصحراوية. 
ثانيا: التوزيع العام للأراضي الفلاحية 

٠,‏ يتكون مجموغ الأراضي الفلاحية من مجموع الأراضي الصالحة للزراعة والأراضي غير المنتجة. 

وتتوزع الأراضي المزروعة بين الأعشاب التي تدخل فيها كل الأراضي المغروسة من محاصيل شتوية 
وبقول وأعلاف وخضرء» ماعدا الأشجار المثمرة التي تدخل ضمن الفلاحة الدائمةء فالاأراضي المزروعة 
بالأعشاب والأشجار المثمرة تدخل كلها في ما يسمى بالأراضي الصالحة للزراعة بينما تبقى الأراضي غير 
المنتجة تتمثل في تلك الأراضي المهيأة وغير المستغلة. 

إن تطور الأراضي في ولاية إليزي عرف قفزة نوعية خلال فترة 1990 حيث وصل مجموع 
الأراضي الصالحة للزراعة إلى 360 هكتار لتنتقل إلى 1078 سنة 2000ء مما يؤكد تطور نظرة سكان 
المنطقة ووعيهم بضرورة النهوض بالفلاحة المحلية والاعتماد على الإنتاج المحلي والتخلي عن التبعية 
الغذائية للولايات الأخرى المجاورة والبعيدة في نفس الوقت» لان تكلفة منتوجاتها باهضة. 
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إن دعم الدولة الكبير في هذا القطاع باستتمارات ضخمة يتمثل في تهيئة الأراضي وحفر آبار السقيء 
وتسخير المعدات الفلاحية لفائدة الولاية. 

إن توجه الفلاحون للفلاحة الدائمة (أشجار مثمرة ) حتمية تفرضها عوامل طبيعية ومناخيةء نظرا 
لمردودية الإنتاج وسهولة الاعتناء بهاء مقارنة مع فلاحة الأعشاب » التي هي كذلك تطورت لتصل إلى 
1 هكتار سنة 2000 بعد ما كانت 60 هكتار سنة 1990ء فخلال السنوات الأخيرة استغلت جميع 
الأراضي و انعدمت مساحة الأراضي المستريحةء و نلاحظ أن مساحات الأراضي غير المنتجة بلغت 
8 هكتار سنة 2000 وهي أكبر من الأراضي الصالحة للزراعة والتي قدرت في نفس السنة بب 1078 
هکتار (انظر جدول رقم 14). 

أما عن تطور توزيع المساحات الزراعية حسب الصنف » فيمكن ملاحظة ارتفاعا في مساحات 
الأشجار المثمرة إذ وصلت إلى 767 هكتار سنة 2000 بعدما قدرت ب 260 هكتار في 1990ء و عرفت 
مساحات الخضر نفس التطور حيث انتقلت إلى 156 هكتار سنة 2000 بعدما كانت 60 هكتار سنت 1990 
> بينما عرفت مساحات المحاصيل الشتوية استقرارا و في بعض الأحيان انخفاضا طفيفا (انظر ملحق ۷ 
جدول رقم 01 و 02). 

جدول رقم14 : تطور التوزيع العام للأراضي (هكتار) 
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ملاحظة: الفلاحة الدائمة هي زراعة كل الأشجار المثمرة من نخيل وكروم وحمضيات 
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خلاصة المبحث الأول 

بفضل التسهيلات والتحفيزات العديدة والاستثمارات الضخمة المتاحة تطورت تهيئة الأراضي 
الفلاحية لتصل إلى 2428 هكتار مستصلحة سنة 2000 بعدما كانت 1812 هكتار سنة 1987 و التي 
اعتبرت كمرحلة أولى لعملية استصلاح الأراضي» بينما وصلت الأراضي الصالحة للزراعة إلى 1078 
هكتار سنة 2000 بعدما كانت 360 هكتار سنة 1990 . ولكن رغم ذلك لا يزال اهتمام السكان بقطاع 
الفلاحة قليلا ولا يعتبر موردا دائما. 
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المبحث الثاني: الاستثمار أت العمومية في القطاع الفلاحي 


و طة 
يعتمد تمویل القطاع الفلاحي في إليزي بشكل كبير على البراممج والمخططات القطاعية 
للتنمية PSD)‏ ( وكذا البرامج والمخططات البلدية لتنمية «(PCD)‏ إلى جانب الدور الكبير الذي لعبه مؤخوا 
الصندوق الوطني لضبط التنمية الفلاحية والذي سوف نعرضه لاحقا. 

أولا: تطور الاعتمادات الخاصة بالبر امج القطاعية للفلاحة ( PS‏ ): 

إن تحليل المعطيات المتعلقة بالاستثمارات العمومية للبرامج القطاعية توضحح أنه مقارنة مع 
الاستثمارات العمومية في القطاعات الأخرى» لم يولى قطاع الفلاحة الاهتمام الكافي عبر البرامج الوطنية 
و المحليةء والدليل على ذلك أن أعلى نسبة خصصت لهذا القطاع منذ سنة 0 بلغت5.05 % من قيمة 
الاعتمادات الإجمالية المخصصة للبرامج القطاعية بقيمة قدرها 32000 ألف دج كاعتمادات للقطاع الفلاحي 
من الاعتمادات الكلية المقدرة ب 633200 أللى دج سنة 1999 . 

و رغم أن السياسات الوطنية توحي بأولوية هذا القطاع إلا أن المعطيات تظهر عكس ذلك بحيث 
انخفضت الاسنثمار ات للبرامج القطاعية إلى 1.95 % أي بقيمة 11500 ألف دج من الاعتمادات الكلية 
الخاصة بالولاية والتي قدرت سنة 2000 ب590000 لف دج. بينما كانت الاستثمارات العمومية 
المخصصة للقطاع معدومة خلال السنوات 1991 » 992 997 8 (انظر جدول رقم 15) . 
جدول رقم 5 : البرامج القطاعية و خارج القطاعية (۲۹) 


الوحدة : آلاف 


اعتمادات القطاع (ق) __الاعتمادات الأجمالية 
1 240 
0 
0 
3700 
600 
67000 
15000 
0 
0 
3200 
11500 590000 
المصدر: المعطيات معالجة من طرف المؤلف على أساس إحصانيات مدير 
التخطيط لولاية إيليزي 
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ثانيا: تطور اعتمادات مخططات البلدية للتنمية الممنوحة للفلاحة ( ۲€ ): 

إن تفحص المعطيات الخاصة بالسلسلة المتعلقة بالاعتمادات المفتوحة للقطاع» من خلال المخططات 
البلدية للتنميةء تظهر التقليل من شأن القطاع الفلاحيء وعدم الاعتراف به كمحرك للتنمية الاقتصادية 
وامتصاصه لعدد كبير من العمالةء و يمكن ملاحظة الانخفاض المتواصل في نسبة الاعتمادات الممنوحة 
للقطاع الفلاحي من خلال هذا البرتامج» حيث انعدمت في بعض السنوات (1996 و 1997 ) ووصلت أعلى 
نسبة من الاستثمارات تعادل 22.97 % و 22.95 % من الاعتمادات الإجمالية قدرت ب68000 ألف 
دج و 163000 ألف دج » و ذلك في سنة 1990 وسنة 1991 على التوالي (راجع الجدول رقم 16). 


جدول رقم 6 : الاعتمادات الممنوحة للمخططات البلدية للتنمية ( ٣‏ ۲) 
الوحدة: آلاف 


68000 15500 
163000 340 
120000 350 


ثالثا: تطور مجموع الاعتمادات الخاصة بالقطاع الفلاحي ( ۲58 €٣P,‏ ) 


إن الاستثمارات العمومية الخاصة بتنمية القطاع الفلاحي لم ترق إلى مستوى الطموحات المرجوة في 
كل السياسات أو المخططات السابقةء سواء تعلق الأمر بالمخططات البلدية للتنمية أو المخططات القطاعية أو 
مخططات أخرى» والنتائج التالية تظهر مدى تراجع الاستثمارات العمومية لدفع وتيرة التنمية الفلاحيةء بحيث 


118 


بلغت %1.22 خلال سنة 2000 من قيمة مجموع الاستثمارات المقدرة ب1065000 ألف دج بعدما بلغت 
نسبة اعتمادات القطاع في سنة 1991 %6.27 من قيمة الاعتمادات الإجمالية ( ۴85 ۲٤50+‏ ). 

إن تحليل النتائج السابقة يظهر مدى تراجع القطاع الفلاحي والاستثمارات المخصصة له التي عرفت 
انخفضا متزايدا ما بين سنة 1991 وسنة 2000 (انظر جدول رقم 17) ”° 


جدول رقم 17 : مجموع الاعتمادات الممنوحة لقطاع الفلاحة ( 0[٣S5+۶€؟۲)‏ 


الوحدة: آلاف 
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200 1300 1065000 1.22% 


المصدر: نفس المصدر السابق 


خلاصة المبحث الثاني . 

إن الاستثمارات العمومية في مجال الفلاحي سواء تعلق الأمر بالاعتمادات القطاعية خارج القطاعية او 
الاعتمادات الممنوحة ضمن برامج المخططات البلديةء تبقى ضعيفة جدا لدرجة أنها تتعدم في بعض السنوات»› 
و هذا ما يوحي بعدم اعتبار هذا القطاع محركا لوتيرة التتمية و وسيلة للقضاء على التبعية الغذائية . 


مديرية التحطيط لولاية إليزي حوصلة نشاطات المديرية علال فترة 2000-1990. 
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هذا فيما يخص المساحات المخصصة للأشجار المثمرة أما من ناحية إنتاجها ققد عرف إنتاج 
الأشجار المثمرة تطورا كبيراء خاصة بالنسبة للنخيل الذي انتقل إنتاجه من 4200 قنطار سنة 1990 ليصل 
ذروته سنة 1999 ب 10200 قنطارء ثم انخفض سنة 2000 بس 780 قنطار أي بنسبة 5 نظرا 
للظروف المناخية غير الملائمة خلال فترة نضج التمورء بالرغم من ذلك وبالنظر للشروط المتوفرة ما زال 
إنتاج ومساحات النخيل بعيدا عن الأهداف المسطرة في المنطقة. 

لقد بلغ إنتاج النخيل 4000 و5000 قنطار سنة 1990 وسنة 1991 على التوالي أما الأشجار 
المثمرة الأخرى فقد سجلت غيابا في الإنتاج بسبب غياب الإرشاد الفلاحي و عدم تأهيل ومعرفة فلاحي هذه 
المنطقة هذا النوع من الأشجارء› ثم ظهر الانتعاش في إنتاج الحمضيات خلال السنوات الأخيرة بحيث بلغ 
إنتاجها 7430ء 6750ء 6750 خلال السنوات 1992- 1993 - 1994 على التواليء وبلوغ إنتاج النخيل 
ذروته سنۀة 1994 ب 74200 قنطار ناتج عن الظروف المناخية المواتية لعملية إنتاج التمورءفققد وصل 
معدل نمو النخيل خلال هذه السنة %505 ثم انخفض سنة 2000 بمقدار 1161 قنطار عن السنة السابقة 
(انظر جدول رقم 19). 

انطلاقا من سنة 1996 بدأ الاهتمام بأشجار مثمرة أخرى بالموازاة مع النخيل والحمضيات» و هي 
تتمثل خاصة في الرمانء المشمش» التفاح» التين» وأنواع أخرى» ويبقى الإنتاج فيها ضعيفا لا يتعدى 30 
قنطار في أحسن الأحوال بالأشجار المثمرة الأخرى. 

إن الدراسات التي أنجزت على مستوى الولاية أثبتت أنه يمكن تنويع زراعة النخيل انطلاقا من دقلة 
نور وأنواع الغرس» و الدقلة البيضاء ولكن ومع كل التسهيلات يبقى النقص كبيرا في إنتاج النخيلء للأسباب 
الآتيةا: 


النقص في الإرشاد الفلاحي. 


ارتفاع أسعار الأسمدة الكيميائية. 

أسعار الججار باهضة وقليلة. 

عدم إسلاحشبكة السقي بسبب تكاليفها الباهضة والإبقاء على شبكة السقي التظيدية. 
سعر البذور المرتفع. 
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جدول رقم 19: تطور إنتاج الأشجار المثمرة (2000-1990) 


مجع ا ا 0 

2 - المحاصيل الشتوية: توزع المحاصيل الشتوية في ولاية إليزي على مساحات صغيرة للاستهلاك 
الشخصي» ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الإحصائيات (انظر جدول رقم 20)» حيث كانت المساحات خالية 
والإنتاج معدوم سنة 1990 » قد بدأ الاهتمام بها في السنوات التي تلتها ليبلغ الإنتاج ذروته أي م يعادل 
0 قنطار سنة 1992 » و بلغت المساحة المزروعة 170 هكتارء و لكن بعدها سجل تراجعا في هذه 
المساحة إلى غاية سنة 1999 » حيث وصلت المساحة المزروعة 103 هكتار بينما وصل الإنتاج 2040ء ثم 


انخفض كل من المساحة والإنتاج خلال سنة 2000 ب 91 هكتار و 1617 قنطارء و هذا بسبب توجه 

الفلاحين إلى توسيع زراعات أخرى مثل النخيل والخضروات و انطلاق استغلال المحيطات المتخلى عنها 
وتوضح البيانات (الملحق رقم 5 ) كثرة الانكسارات في إنتاج المحاصيل الشتوية و تذبذبه خلال 

الفترة ما بين 2000-1990 › مما يؤكد عدم وجود سياسة رشيدة في عملية توجيه لهذا النوع من الإنتاج. 
جدول 20 مساحة و المحاصيل ا الصنف 


3 - الأعلاف: إن نمو إنتاج الأعلاف لم يواكب نمو الإنتاج الحيوانيء و رغم الطلب المتزايد على هذا 
المنتوج» لم يحظ هذا الأخير باهتمام كبير من طرف الفلاحين وبقيت مساحاته قليلة »خاصة في السنوات 
الأخيرة (ابتداء من سنة 1997) أين استقر مجموع الأعلاف حول 50 هكتار عكس السنوات الأولى التي 
سجلت ارتفاعا في المساحة المخصصة لذلك لتصل 280 و 342 هكتار سنتي 1995 و1996 على التوالسي 
(انظر جدول رقم 21). 

ويعود سبب هذا التقلص إلى توجه الفلاحين إلى زراعات أخرى مثل الخضروات» ويبقى الإنتاج 
المتحصل عليه غير كافي لتغطية احتياجات الماشية بالولاية. 


جدول رقم 21 : تطور مساحة الأعلاف حسب الصنف 


1990 


2 


342 | 


- البقول الجافة: إن الملاحظ للجدول رقم 2 ( البقول الجافة ) يلمس المساحات المزروعة 
للبقول الجافة وعدم تطورها والدليل على ذلك أنه في سنة 1992 كانت المساحة المزروعة تقدر ب 40 
هكتار لتصل إلى 17 هكتار سنة 2000ء أما من ناحية الإنتاج فقد سجل أكبر إنتاج سنة 1996 بقيمة 500 
قنطار» والمنحنى البياني ( الملحق رقم 5 ) يبين ثبات المساحات الخاصة بالبقول الجافة وهي نفسها التي 
تطبق على مساحات صغيرة للاستهلاك الشخصي. 
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جدول رقم22 : تطور مساحة وإنتاج البقول الجافة حسب الصنف 
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المصدر :نفس المصدر السابق 
5 - الخضر: إن أول ملاحظة يمكن استتتاجها عند تفحص الجدولين الخاصين بإنتاج ومساحات لخضر هو 
أن كل منتوجات الخضر يمكن زرعها في ولاية إليزي بغض النظر عن المردود» ويمكن ملاحظة سنة 
0 أن مساحة الطماطم وصلت إلى 20 هكتار وكذا البطاطس والبطيخ والدلاع» ثم تحول الاهتمام سنة 
2 و سنة 1993 إلى إنتاج البصل حيث قدرت المساحة الخاصة به ب 20 و30 هكتار على التوالي»› 
و قدرت مساحات الجزر والفول ب 30 و50 هكتار على التوالي في سنة 1995ء أما بالنسبة اللفت فقد 
بلغت مساحته 40 هكتار سنة 1995 و سنة 1996 » و سجلت مساحات البصل خلال السنوات 1997ء 
8 1999 ب 21 و21 و24 هكتار على التواليء و بلغت سنة 2000 مساحة الخس و الطماطم 
و16.5 و 73 هكتار على التوالي. 

نلاحظ من خلال هذه المعطيات( انظر جدول رقم 23) نقص التجربة للفلاحين وعدم التخصص في 
إنتاج بعض الخضر 4ق استقرار المساحات المخصصة لها . 
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2 الحصص الإرشادية حول زراعة الخضروات. 
ق 


- استعمال البذور 


- انطلاق استغلال المحيطات المطهرة أخيرا. 


الجيدة. 


أسباب زيادة المساحات وإنتاج الخضر: 


النمو سنوات 1992 و1994 و1995 بإجمالي يقدر ب 16550 و11960 و 13865 قنطار ويمكن ذكر أهم 


و6750 قنطار على التوالي سنة 1990ء وفي سنة 1992 كان أهم الإنتاج يتمثل في الفلفل الحار والبصل ب 
0 و 1400 قنطار على" التوالي» ثم تحول إلى الجزر والبصل والبطاطس ب 2400 و5000 و3900 
قنطار على التوالي سنة 1993 ليصل الإنتاج سنة 2000 ب 14185 قنطار موزعة خاصة بين الطماطم 
والبصل والقرعة الان ب 1550 و 4309 و1136 و2210 قنطار على التواليء وعرفت أهم فترة في 


أما الإنتاج خلال هذه المرحلة فقد أخذت الحصة الكبرى كل من الطماطم والقرعة ب 4100 
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جدول رقم 23 : تطور مساحات الخضر 


الوحدة : 


هکتار 


بال 


الجمال التي تتحمل العوامل المناخية للمنطقة الرعويةء وكذلك كثرة التتقل والترحال للبحث عن الأعشاب 


بدرجة أقل الأغنامء أما الأبقار فتربيتها قليلة جدا لأن تربيتها تتطلب مساحات خضراء وأعلاف» عكس 
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ثانيا: الإنتاج الحيواني ( الماشية ) 


سي 


م 


والطبيعية لولاية 
ي تزاید 


0 


ا في ت 


دربیه 


0 


. 


في المناطق الث 


Gi 


ي 


إليز 


7 


تؤثر على نو 
ليةءب 


126 


جميع الموا 
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جسدول رقم 24 : تطور إنتاج الخضر (2000-1990) 


الوحدة 


3 


ر 


کک م 


المراعي» ففي سنة 1990 كانت تقدر ب 16300 رأس لتبلغ سنة 2000 ب 16700 رأس» أما تربية 
الأبقار فتكاد تكون منعدمة تماما (انظر جدول رقم 25). 

جدول رقم 25 : تطور الإنتاج الحيواني 
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المصدر: نفس المصدر السايق 


وتمثل نسبة الماعز أكثر من %40 من المجموع العام للماشية و هي أكبر نسبة ثم تليها الجمال 
بنسبة %31 كما تقدر نسبة الأغنام ب %28 › وأخيرا تسجل الأبقار نسبة منعدمة 0 % »و هذا يؤكسد 
التوجه العام للمربين الذين أجبرتهم الطبيعة على تربية الإبل والماعز وبدرجة أقل تربية الأغنام المتمثظلة في 
نوعية الدمان الذي يتلاءم مع المناخ الصحراوي ٠”‏ و يمكن تحديد مشاكل تربية المواشي في: 
- ارتفاع أسعار الأعلاف. 
- عدم وجود وغلاء وسائل النقل للأعلاف. 
٠‏ - ارتفاع تكاليف وإنجاز الحضائر. 
- عدم وجود سلالة جديدة. 


- نقص الوعي لدى الفلاحين بأهمية الإرشاد الفلاحي. 


ثالثا: مشاكل القطاع الفلاحي 


ONS Serie statistique A et B, 1998 et 2000 
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يعانى الإنتاج الفلاحي لولاية إليزيء شأنه شأن الولايات الأخرى من الوطنء من مشاكل عديدة و 
لکنه یشکو من عراقیل کثیرة بسبب : 

- بعد الولاية عن مناطق التوريد بالمنتجات اللازمة لقطاع الفلاحة. 

- ارتفاع أسعار المواد الأولية ( البذور والأسمدة ). 

- نقص قطع الغيار للعتاد الفلاحي ( المضخات المائية ) نظرا لعزلة المنطقة وصعوبة المسالك 
المؤدية للمناطق الفلاحية. 

- ارتفاع تسعيرة الطاقة. 

- عدم توفر شبكة الكهرباء بالمناطق النائية وكذا شساعة المنطقة. 

- المسافة البعيدة من نقاط التموين ( ورقلةء غرداية ). 

- النقص في الإرشاد الفلاحي. 

- نقص العتاد الفلاحي ( المكنات ). 


خلاصة المبحث الثالث 

بعد الدعم المقدم للقطاع الفلاحي» تنوع الإنتاج الفلاحي في المنطقة و انتقل من غرس النخيل فقط في 
السنوات السابقة إلى مجموع الحمضيات بشتى أنواعهاء و الفواكه بمختلف أصنافهاء وتزايدت مساحات 
المحاصيل الشتوية » و الأعلاف › و البقول الجافةء كما تنوع الإنتاج الحيواني من ماعز و جمال و أغنام و 
نسبة قليلة جدا من الأبقار. 

و يبقى يعاني قطاع الفلاحة مشاكل مادية و مالية و تقنية و تنظيمية تحول دون إنجاز الاستثمارات 
الكبيرة في هذا المجال . 


128 


المبحث الرابع: آفاق التنمية الفلاحية لولاية إليزي من خلال المخطط الوطني للتنمية الفلاحية 
توطئة 

إن برنامج تهيئة الأراضي في الجنوب الكبيرء والمتعلق خاصة بحماية تتمية الواحات وما يترتب 
عنها مالياء من مهام الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية ۴N۸4(‏ )» وصندوق التهيئة واستصلاح 
الأراضي في الجنوب عن طريق الامتيازء أما الاستصلاحات الكبرى التي تتطلب وسائل مادية وتقنيات 
كبرى ستخصص مستقبلا للاستثمارات الوطنية والأجنبية. 


أولا: دور الصندوق الوطني لضبط التنمية الفلاحية 


تحظی التنمية الفلاحيةء من خلال برنامج المخطط الوطني للتنمية الفلاحيةء بالاهتمام الواسع وتتيح 


وسائلا مالية مهمة لتهيئة واستصلاح مساحات شاسعة » و تسهل عملية الاستفادة و التحكم في التكنولوجية 


لقد كان للصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية دورا كبيرا في دعم الاستثمارات في ولاية إليزي 
لدرجة أن نسبة دعم الصندوق وصلت إلى66 % من المجموع الإجمالي للاستثمارات الفلاحيةء بينما وصلست 
نسبة التمويل الذاتي إلى 34 %. 

إن تهيئة الأراضي ومنها اقتلاع النخيل كان كليا من تمويل الصندوق ب89.7. في دعم غرس 
النخيل و 83 % في غرس الحوامض و59 % في دعم غرس الأشجار ذات البزرة بينما وصل دعم الأسمدة 
الفلاحية بحوالي 41 % من مجموع الاستثمار الموجه للأسمدة . 

أما الإنتاج الحيواني فقد دعم ب 100 لشراء الجمال للرعاة » وقد تم اقتناء 2653 رأساء أما 
فيما يخص الري فقد دعم هو الآخر ب 96 % لإنجاز الآبار التي وصل عددها إلى 46 بئراء و 50 % فيما 
يخص اقتناء قنوات التقطير» دون أن ننسى الدعم المتعلق بآلات الضخ و الرش(انظر جدول رقم 26) . 

یمکن الإشارة إلى أن هذه النتائج قد سجلت قبل تاريخ 2001/06/28. 


ا سس 


Communication de Mr LE Ministre au conseil du gouvernement, du § Mars 2000. 
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جدول رقم 6 : دور الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية في تدعيم الاستثمارات في ولاية إليزي 
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ثانيا: المتابعة المالية للاستثمارات من خلال الصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلاحية 


إن الصندوق الوطني للضبط والتتمية الفلاحية ( 24 ۴١N۸‏ ) الذي أنشئ بموجب قانون المالية 
لسنة 0 » هو الممول الوحيد المباشر للاستثمارات الفلاحية ودعمها على مستوى ولاية إليزي ويمكن 
تقديم شطرين في مجال المتابعة المالية: 
1 - الالتزامات: التزمت الإدارة المعنية وإلى غاية 2001/05/30 بدعم الاستثمارات الكلية والتي بلغت 
23.0 دج من طرف الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية لدعم حوالي 66 % من المشاريع 
بمبلغ إجمالي للاستثمارات يقدر ب 141.041.350 بينما كان نصيب الفلاحين (المتعاونين الفلاحيين ) 
بتمويل ذاتي يقدر ب 62.510.570 دج أي بنسبة 30 % من مجموع الاستثمارات. 
2 - الخدمات المنجزة: من مجموع الاستثمارات الكلية والتي تدخل في إطار المخطط الوطني للتنمية 
الفلاحية أنجزت منها 53.000.000 أي بنسبة 6 % من قيمة دعم الصندوق الملتزم بهء في انتظار تجسيد 
باقي الالتزامات من قيمة التمويل (انظر جدول رقم 27). 
جدول رقم27: المتابعة المالية 


الاستثمار الكلي 
دعم الصندوق الوطني لضبط التنمية الفلاحية 141040 
قروض ا"لصندوق التعاضدية الجهوية للفلاحة ‏ إ/ 
التمويل الذاتي 6550 
امتيازات فوائد القروض 
مجموع الاستذمارات المنجزة / 

عم الصندوق الوطني لضبط التتمية الفلاحية 530000 

إقروض الصندوق التعاضدية الجهوية للفلاحة 


المصدر : تفس المصدر السابق 


ثالثا: إحصاء ومتابعة ملفات الاستفادة 
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رغم حداثة البرنامج الوطني للتتمية الفلاحية ققد عرف ديناميكية وعرف إقبالا كبير واهتماما بالغا 
من طرف المتعاونين الفلاحيين» بدليل كثرة الملفات المدفوعة على مستوى الفروع والتي قدرت ب443 
ملفاء تم قبول 428 ملفا للدراسة في اللجنة التقنية»واعتمد 305 ملفاء بينما رفضت 7 ملفات و لم يبق أي 
قيد الدراسةء ولأجل انطلاق العملية يتوقع وصول عدد الشهادات الموقعة إلى 305 شهادة من مجمل 
الملفات المقبولة في إطار اللجنة التقنيةء بينما وصلت الشهادات المعتمدة في إطار الخدمات المنجزة والمحققة 


إلى 219 ملفاء بينما وصل عدد الملفات المشطوبة التي تعتبر كمشاريع منجزة تم بموجبها إقتناء الجمال 
بغرض تربيتهاء و ينتظر أن تتم تسوية الملفات الأخرى عن قريب خاصة و أن عملية الدفع تتم عن طريق 
الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية بورقلة (انظر جدول رقم 28) 

جدول رقم 28 : متابعة الملفات خلال سنة 2001 


المصدر : نفس المصدر السابق 


خلاصة المبحث الرابع 


لقد حظي برنامج المخطط الوطني للتنمية الفلاحية باهتمام بالغ من طرف الفلاحين و المتعاونين الفلاحيين › 
لما يمنحه من دعم للاستثمارات الفلاحية من تهيئة الأراضي» و غرس النخيلء و الزراعات الصناعية» و 
شراء الماشيةء إذ وصلت نسبة دعم الصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلاحية إلى أكثر من 68 % من 
مجموع الاستثمارات» و وصل عدد الملفات المدفوعة على مستوى الفروع إلى 443 طلبافي نهاية 
السداسي 2001. 
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خلاصة الفصل الخامس 


لقد أعيد النظر في إمكانيات منطقة الجنوب الكبير و اعتباره مصدرا لإنتاج البترول وجلب السواح 
فقطء حيث أكدت التجارب اليومية أنه يملك طاقات فلاحية معتبرة من مياه جوفية ضخمة وتربة صالحة 
للمنتجات الفلاحية وبنوعية جيدة على غرار ولاية أدرار المعروفة بكثرة إنتاجها للطماطم. 

إن ولاية إليزي واحدة من الولايات التي تملك قدرات طبيعية كبيرة وغير مستغلةء والنتائج السابقة 
الذكر تبين أن كل المنتوجات الفلاحية يمكن إنتاجها في تلك المنطقة ابتداء من ( النخيلء الأشجار المثمرة 
الأخرىء› المحاصيل الشتوية والأعلاف» البقول الجافةء الخضر والفواكه) »كما يمكن تربية أصناف بعض 
المواشي إذا ما توفرت لها الثروة النباتية . 

و رغم ذلك يبدو عدم إقبال المستذمرين والمتعاملين الاقتصاديين على هذه المنطقةء نظرا لأسباب 
ومشاكل عديدة ذكرناها في الفصل الأول متعلقة بمشاكل الفلاحة الوطنيةء ومشاكل أخرى مرتبطة بالمنطقة 
وعزلتهاء مثل الكهرباء وارتفاع تسعيرتها وعدم توفر شبكة الكهرباء بالمناطق النائيةء و نقص قطع الغيار 
للعتاد الفلاحي» وبعد المسافة من مناطق التموين› والنقص الفادح في الإرشاد الفلاحي المتخصص في الفلاحة 
الصحراوية. 

إن الفلاحة في الجنوب تبحث هي الأخرى عن ميكانيزمات وحلول لتحريك تتميتهاء ويعد المخطط 
الوطني للتنمية الفلاحية بادرة خير على المتعاملين الفلاحيين» خاصة بفضل عملية المساعدة من الصندوق 
الوطني للضبط والتنمية الفلاحيةء لدعم هذا القطاع واقتناء الوسائل اللازمة لذلكء حيث وصلت نسبة الدعم 
حوالي 70 بالمائة من الاستثمار الكلي إلى غاية 2001/06/28 و يعلق الفلاحون آمالا كبيرة على هذا 
الصندوق» لتحقيق الثنمية الفلاحية في المنطقة والوصول إلى اكتفاء ذاتي. 


133 


خلاصة الجزء الثاني 


تمتلك ولاية إليزي ثروات متنوعة غير مستغلة بشكل جيدء فنجد في الجهة الشمالية موارد باطنية 
تتمثل في البترول و الغازء و تزخر الجهة الغربية بثروات سياحية تتمثل في هضبة الطاسيلي ناجرء و هي 
غنية بالنقوش و الرسومات و الحفريات» كما تتمتع المنطقة بقدرات فلاحية بحيث تتوفر على أراضي قابلة 
للتهيئة و صالحة للزراعة › و مياه جوفية معتبرة » تمكن من تتمية القطاع الفلاحي. 


كما تستفيد الولاية من تسهيلات و امتيازات تهدف إلى ترقية و دعم الاستثمار» من خلال نصوص 
تشريعية تسمح للمتعامل الاقتصادي بالاستفادة منها أثاء عملية الإنجاز و الاستغلال. 


رغم الإيجابيات و المزايا السابقة الذكرء مازالت هذه الولاية تخطو بوتيرة بطيئة نحو تحقيق تنمية 
محلية خاصة في قطاعي الفلاحة و السياحةء و ذلك للأسباب التالية: 
- عزلة المنطقة عن الشمال 
- نقص الهياكل القاعدية و هياكل الاستقبال 
- غياب الاستثمار في القطاعات المهمة مثل السياحة و الفلاحة 
ت مشكل التموين الغذائي للمنطقة 


- غياب التأطير في كثير من المجالات 


اإن تحقيق تنمية محلية في ولاية إليزي يحتاج إلى استراتيجية تعتمد على براممج خاصة بالمنطقة 
لتطوير و ترقية الاستثمار خارج قطاع المحروقات ( السياحة و الفلاحة)» و ينتظر أن يحقق برنامج 
المخطط الوطني للتنمية الفلاحية طموحات المتعاملين الفلاحيين من خلال دعمه المباشر لجميع العناصر التي 
تدخل في عملية الإنتاج» كما يسعى صندوق تنمية الجنوب الكبير لتسجيل مشاريع ضخمة بهدف ترقية 
السياحة في هذه المنطقة. 
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الخ-اتمة 


في خضم التحولات الجارية على المستوى العالمي بات من الضروري أن تنسق الجزائر مزاياها 
تنسيقا ذكيا وفعالا بحيث تعطي لكل قطاع حقه في التنمية الوطنية. 
من خلال المعاينة لقطاعي السياحة والفلاحة في هذه الدراسةء اتضح أن إمكانيات وطاقات هذين 
القطاعين كفيلين بدعم عجلة التنمية الاقتصادية»وعليه وجب إدراجهما ضمن أهداف وأولويات» و 
إستراتيجيات الدولة» عبر جميع المخططات التنموية. 
إن الاندماج في السوق السياحية العالمية يتطلب توفير شروطا كثيرة منها: 
القيام بإجراءات تحفيزية للنهوض بالقطاع. 
تطوير السياحة. 
تهيئة مناطق التوسع السياحي. 
ترقية المنتوج السياحي باعتباره مصدرا للدخل. 
تشجيع الصناعة التقليدية 
اعتماد الخوصصة و الشراكة كضرورة للاندماج في اقتصاد السوق. 
تطویر شبكة النقل الجوي» البحريء البري. 
تطوير السياحة الداخلية و القيام بتنمية مستديمة و تطبيق كل الإجراءات التي من شأنها أن تجمل هذا 
القطاع محل اهتمام وفي موقع يسمح بالمنافسة الدولية. 
وللقضاء على التبعية الغذائية تحتاج الفلاحة إلى نفس ثاني اقتصادي» مالي» واجتماعي حتى تستطيع 
القيام بالدور الموكل لها ومواجهة تحديات اقتصاد السوق وذلك ب: 
الاستعمال العقلاني لقدرات القطاع. 
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٠‏ استعمال الوسائل والتقنيات المتطورة للقطاع وعصرنته. 
٠‏ التشجيعات بدعم المستثمرين. 
٠ه‏ حل مشكل العقار الفلاحي. 
٠‏ إعادة تقييم الإطار التقني للقطاع وتشجيعة حتى يمكن إدخال التطور في القطأع. 
٠‏ التفكير حول الإمكانيات الخاصة بالتمويل الزراعي عن طريق القروض. 
ه٠‏ تحفيز التنظيمات الجماعية من أجل الاندماج الفعلي في كافة المخططات التتموية لهذا القطاع. 

إن برنامج المخطط الوطني للتنمية الفلاحية هو برنامج شامل لدفع وتحقيق التنمية الفلاحية ولكنه 
يحتاج إلى تظافر كافة الجهود والتسيير العقلاني لمحوره الأساسي و المتمثل في الصندوق الوطني لضبط 
التنمية الفلاحية. 

إن الفلاحة والسياحة في ولاية إليزي تعانيان من نفس المشاكل والعراقيل التي يتعرض لها القطاعان 
على المستوى الوطني ولكنهما تحتاجان إلى برامج تنموية خاصة لتتشغيل طاقاتهما الإنتاجيةء و هما كفيليين 
بتحقيق منتوجا سياحيا و فلاحيا قيما يهدف خاصة إلى القضاء على التبعية الغذائية و الحد من البطالةء و 


المساهمة عامة في نمو الإقتصاد الوطني. 
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»* 1 ١ 


5 إدرجة 4*_[درجة 3" 
44% . 21.85% |17.78% |3.33% 


|ساحلي _ ]صحراوي ]حموي_ آمناخى _ االمجموع | 


47.89% 


ملحق رقم 11 : قائمة و مبالغ النشاطات المدعمة من طرف الصندوق الوطني للضبط 


قائمة النشاطات المدعمة 
تجنيد الموارد المائية 
التنقيب على الأكثر 150 متر خطي 
حفر و بناء الآبار 
إنشاء هياكل للتخزين الوسيطية 
أحواض لجمع المياه: 
هیاکل بالاسمنت المسلح 100 م3 
أشغال بالطين E‏ 
يلم بلاستيکي لحجم تخز 
1500 م3 
3000 م3 
e‏ 4500 م3 
أجهزة الضخ و السقي 
1. أجهزة الضخ و لوازمه 
2. أجهزة السقي بالرش 
* مجموعة تركيبية مكونة من 24 
مرش لكل قطعة أرض ذات 5 
هکتارات )3 مجمو عات تر کي كيبية على 
الأكثر للمزارع الواحد. 
* أو رشاش حازوني لكل قطعة أرض 
ذات 5 هكتارات (3 رشاشات حازونية 
| على الأكثر للمزارع الواحد) 


و التنمية الفلاحية 


تنمية السقي الفلاحي 2/1 
1[ سقف مبلغ الدعم لكل نشاط 
0 دج/وحدة 
0 دج/وحدة 
0 دج/وحدة 
0 دج/وحدة 
0 دج/وحدة 


0 دج/و حدة 


0 دج/وحدة 
0 دج/وحدة 


0 دج/وحدة 


الشروط الخاصة للتأهيل 
تصريح مسبق من طرف مصالح الري للولاية 


الزراعات المؤهلة للدعم 
الأشجار المثمرةءالكروم» الزراعات الصناعيةء 
المحميةء و إنتاج البذور و الشتلات, 


الزراعات المؤهلة للدعم: الحبوب» البطاطاء 
الزراعات العلفيةء الزراعات الصناعية و 
المشاتل. 


Lt 


ا 


2 


ةلاصا الدعية اأ عط اخاعية اهي 


ده انوت #نواجد هي اماطن دات الغدرة 


العالة ني الال وبي انحبطات المنقبة لي ناطق 


الفحراو ية وال أي بطع الطرة التفبة امم حدة . 


(rCCrOiSHEC) 
اقناء عوامل الإا الزراعبة( عمبات‎ 


ار ت العسيق المکر انحر قار ۳١‏ مارم تبون 


عنى الأقر بعسبة واحدة السوية الع ية 
الدر.ااتسسيد ومكافحو الأعشاب العصارة) 


آرت یکر 


(rccTOisagc) 


بدو اطر ك 


یکلا 


المناطق الحددة و المعروفة بهفه الآفة ى عر 
حهابة عد الديدان اليضاء الا از 3 حمابة لاا 
ل الحتصة ية الباتات 


س عند الإتا- و أو مع المنتر حات الفلاحية 


المنحة اسر 


اوو ت 


متحي الحبوب الذين سمو منتو جه إلى 


١‏ . حه مع الحبوت امراق اخدة ٠ا‏ ير الأمار | مساك تخر ين العاقدة 


ال حعية الحددة م أسعار 


ااتكيدة عا الإسته اد 


تیچ المح يتم عى أسام_ عد مه٠‏ نجل وزارة 


اله لاحة- دواد اسوب رمک ى تفط السوف) = 


و سسات .ادر یں . 


1 ا .اعات انؤهفة 
A‏ زد 


=3 حهیراات لسغو الممر كر 


ولذ رأسسية واحدة )٠١(‏ 


2:60.000 


0 :د هکار 
200.000 


الحسمبات. الأشحان الم ة. الكروء. لر اعات 


0 ااعساعية الطاطا. نحي . از راعات الححية. 
رصیف.. واحد من مرخات مغر ة. 

5 مشا . حطبة الخنا. حقو الأامهات 
أو شكة في الحقر قط ة بغطرة) ر 


هة كات توربه مياه لاسي ن 
بلة شسكات توريع اماه الي 


إعادة الإعتار لر ف المياه 


250 :- عة حط 


إتاء مهارف جديد لميا . 600 د - ' مز حط ر راع الحمضيات و التخبل . 


إعادة الإعتبار الشكة السقي اي احقار 800 د ' م حطي 


رراعة النخيل . 


-إعادة الإعتار اخفقارة ر زراعة الواحات) 


10.000 


اة الأبار القنباية 
لهه کات 


#۴ وا مات ااعر ف 


700 
600 


* سبانة الممرات ( الإبعالت 


الأساسبة) 


مات المنكة الاو ية 


1200 


* إعادة التجديد 


قانمة النشاطات المدعمة 


i 


خاد نويا حديت السعر 


حابة و تنمية الل وات الورانية النبانية : 


تعطى المح لمكثفي البذور االمعادفة عليها معلاقة 
جو کت ال شر تعافدية عم المزسات المنتحة المعتمدة. 
ر ي ر 
4 - 01 : 20% | تفدر المح على أساس: 

15%: RI 
10% : R2 - R3 


)% حب السعر المر حعي) 


[ مجه تكثي يالوم الحنوب( قح لين. قعح 


مرد الشعير وا لخرطال و التريتبكال ) 


-الكمبات الحقيقية بعد حفظ المتترحات المسلمة. 
-الإعتماد النهالي مؤ كد بتسايم شهادة إعتماد 
نهائبة )۳C۸(‏ من طرف الم كز الرطي 
المراقة و التعسديق على الذور ر الشتلات 

(CNCC ) 


السعر ال حعي -۲٠٠١‏ 


1 


قى مك1.900 : 
ٰ 


و 


تسليم المنحة ينم على أساس غقد ممم بين وزارة 
قمع لین 1.7000 :حاف 


الفلاحة-ديران الحيوب (مكلف بضبط السرف) > 


الشعير 1.0000 :دج اق 
ار طال 1.100 


مز سسات الشخز یں 


:دحا 
2 ٠ة‏ امحافطة على أنرا خ الشعم و الرطال. ¥ 


1 


500ج اقطار 
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القول الحافة 1/1 


EES 
5 a 


لنميةالإتاح والإتتاحية 


- الدعم اتطيين المسار التي 


- إقتناء عوامل الإنتام اازراعية ( المدور . الأسمدة 0 دج اهكتار | منج فلاحي يدمح رراعة الخصر الحافة ي نظامه 
وەببدات الأعشات الضارة ) و تنفد العمليات 
الرراعية. 


1 
أهعنية . 


الإنتاحي ر منخرظ (مسجل ) لي برامح التسمية 


حهاية مداخيل الغلاحين 


0 دج هکار 
منحة التعوبض لزراعة أراضي البور 5.0 د اهکتار 


- منبحة عند انعا جح 
ک5 
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ا ن ا 


An f one gq (me) Ê * Kaa 


کک 


2 ع یی 
rê INT pT FÊ pr‏ 


نسمية الإتاح , الإخاحية 
س سے 


.١‏ إعادة الإعشار لبساتين المرجودة 


حفر الأحواعر لتر ين مياه السبلان 
ت د 


عضي العربة ( حفر أحواضر (r=‏ 


م إقتناء عوامل الإنتاج : 
*الأسمدة السميقة 
*الشتلات بالطين ار 


*الشتلات عارية الحذور 


احماية العسحية الشانية 


إرشادات الأعهد الوطي لمابة الناتات) 


-تحديد (لغيم) الغراسات كي ة الس ٠‏ 
ن 


*نقطيه ( ١‏ د سجر 
* 


تععبر ان ( 3۰۰ د تحر 


8 ا 
تطعيم ال بتر الم ي (الزبوج ) 


فطع الساتا.ت , الأشخار اليانسة 


5 
eG a 


ااملاج DACUS ı~‏ (علاجیر ( ۰۲) حست 


000004 3g 


0000012 
00002 
000 2غ0‎ 
0000612 
00002 
0o0 0t2 
000 0SE:2 A 


0O0: rega 


50د هکار 


0د ج اهکتار 


0ج اهکتار 
0د ج اهکتار 
500. ج / هکتار 


5(0 اهکتار 


0د اهکار 
50ج هکار 


0ے هکتار 


ار سمية 


e ٠‏ کی جو اک ا 


a Tif KC 


= j? ee tr 
osn9 


ırl!s?p 


1 rT 


74 
iret 
(reye firya) 
یہ کو وو کے کا‎ 
r 
١ تہ‎ r gfe) £ ir ma 
is sf kn yfi (qirî? > are 


SEE r FF KET 
TAnè Aa 


qf 
T 


-الخاسات الو جحودة اي المناطق البلية 
100 = حوط ,هکار کحد أقصى 2 
النكتبن 
-بستاب منتج عند الإستغلال كتافته ٠.‏ 


شجرة!هکتار على‌الأقل . 

-أقصى دعم للهكتار الواحد : 

-50 حغرة 

- 50 تله *. 

(*)إستعمال الستلات الراقة من طرف المعاح 


F 


-تقلیم لشحديد: 


باتو ر ودات إتاحية صعيف جدا . 


کب ة الس 


شحرة بي المكتار على الأفل 


كاف تقدر .د 


طعي الريتود الي (الزبوج) 


50ج هکتار 


طعي الشجيرات 
ححقل الزيتود ارتي ٠:‏ سحرةاهكتار عى 


الآفر 


”من الدعم الأشحار المشحة فعلا. 
-عد: التطعيمات حسب فط النطم ر١‏ <4 س٣‏ 
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۹ سے۴ ل ۸۹ سے لے 1.۸8سم( 


الغراسات الحديدة 
س 


أ #الغر الحماعو 


إتتتاء عرامل الإنتاج 


* الإأسدة العينة PK‏ 


إتتناء الشتلات 


ا ( ۲۰۰ شتلة/هکتار) 
2 تلات بالطین 


ر تلات عارية الجدور 


بالنوسيع ( . . اشعلة/هكتار ) 


شتلات بالط 


آو شتات عارية الحذور 


الغرس المعزول 
عمليات تحضم البة 

إقتناء عوامل الإنتاج 

* الأ (P.K) inn‏ 
* إقتناء عرامل الإنتاج 

2 شتلات بالطين 

2 أر ستلات عارية اللمحدور. 


تشمين منتوحات الزيتوت ل 
a ain‏ 


1. إغاز و/ أر نديد الصناعات اأتحويلية . 


إقتناء النجهيزات (معاصر و مرطبات) 


.٣‏ الحعسرل على التجهيزات الناصة : شبكة 
الجي. 


رراعة الزيتوت ۲/۳ 


الغرس الجديدة الحماعبة : 
غرس مساحة 25,) هکار غو مکثف علی 
الأقل ناطق الحبنية ز السفلى الجافة) و ١‏ هكتار 
ركن رالناطق السهلية و السفلى الرطية . .) 
شلات مرافة من طرف المصال الرسمية 


0 د ج/هکتار 


20.000 ج/هکتار 


240.000 ح/هکتار 
30.00 ج /هکتار 


0د ج احکتار 
0 دج اهکتار 


0 دج اهکتار 


ج الغرم المعرول : 
غرس عاي حافة قطعم الأراضي المستغلة . 


(50عتلة /هكتار على الأكثر . 


0ء ج/هکتار 
0 ج /هکتار 


فلاح أو مسشمر متواحد في منطقة ذات قدرة 
إنتاحية عالية و تلك محل مغطى ذو مساحة 
تقد س ۲۰۰ ٠٣‏ على الأقل جاهز لإستقبال 
التجهيزات وضع للمقاييس الصحية سارية 

المفعول. 


40 ج اللو حدة 


0وج اهكتار | دعم بقار ب (006) شبكات على الأكثر للمزارع 
الواحد و الدي متاك اهكتار من أحجار الزيتوف 


فأکثر . 
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التقاطع) 


تمية الإند 


1 


1. الغرر المحديد 


-2تعديد النمو 
کین حول الأمهات )C۲۷(‏ 


١‏ اقتناء عراءل الإتتاج 


قالمة اأنشاطات الادعمة 


تنسبة الإنتاح و الإنتاحية 
SEL a BESS‏ 


-ا فلع الأشحار كيرة الس 
-نرع الأول 
-قدم «نقاطه الحدور 


-2 الغراسات الخديدة 


-لحصير الثر بة (الحر ث العمي أو القذم 


-إقتناء عوامل الإنتاج الزراعية 
-الأسمدة العميقة (PK)‏ 


س 


قاثمة النشاطات المدعمة الغروط الخاصة للتأهيل 


و الإنتاحية 


فلاحون لديهم مساحة حاصة بالغرم_ تقدر ا ٠‏ 


هكتار على الأقل 


تعصم الغربة (الحر ث العميق أو القع 
التاطم) 


إفتناء عوامل الإا الزراعية 


0 ج هکار 


20.0د ج هکتار 


الأسمدة اإعميغة 


الشتلات 


إستعمال الشتلات المراقبة من طرف لمعا ار سمية 


ذات الجحذور ٠١(‏ دح ؛شتلة) 5.0د -هکتار 
210.000 د ج زهکتار 


0 ج اهکتار 


الشتللات ذات جحذور ملتحمة 

(plants grcffés soudés) 
70د ج:شتلة‎ 

عملة تطعیم شلات دات الجذور و 


الخافة بکروم انید ( ٠١‏ دجاشتلة) 


-حتا منت لىت ارعاية و الذي لا يتحاوز عمره 
چ 


.1 ر ات 
5)0 -شتلة ي المكتار على الأكثر 
-إستعمال الشتلات المراقبة من طرف المعاح 


0 دج هکار 


الشتلات ٣١(‏ دح شتلة) 


المعنية. 


١ ١ رراعة الحمعبات‎ 


قدم الأشجار كيم السر 
ا ا 
ححقلل كبر #أسس و ' أو غير منتج مشواحد لي 


مطقة ذات قدرات 


0ج هکتار 
0 ج هکتار 


سال ١ء‏ الغالا اعادة 8 فة بثل رة 
انرام الفلا ناعادة الغرب بعد فة عحددة بثلاث 


(۳) توان 


20.000 
اهکتار 


الغ اسات الحديدة 


منقج فلا منواجه لي مسطفة دان قذرة عالية 
5 ‌ 5 


10.000 دج وعتلك: 


هکتار 


0 د هکتار 


تمتاحة اة اعرش نة ١‏ هکا 
-إقتناء الشتلات ٠١ ٠(‏ شتلة ٠‏ هكتار) ماحة خاصة بالعوس تقفر ب ار على 


1 


عار ماه ٠شتة‏ 


-إستعمال خدلات مراقة ٠‏ طرف المعسال الر ية 
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زراعة الأشحار الثمرة 


1/1 


تنمية الإتناج و الإقاجية 
- [الغراسات الحديدة 
2 ت مزارعمتراحد فى منطقة حبلية و / أو مناطق شبه 
اعمال جر لر 0ء جاهكار | جافة و يكب مساحة للغرس لا تقل على 
#احرت العميق أو قلع الحذور 0 جاهکتار ‏ | .,۲٠‏ هکار . 


أو فتح الحفر ٣٣۱‏ 
إقتناء عوامل الإنتاج 


* الأعدة العميقة ( (P.‏ 0د ج/هکتار 
5 الأسمدة العميقة بالنثر. 0.د ج/هکتار 
2 الأسمدة المميقة عند الحفرة اعمال اللات الرائية ن طزت الصاح 
* إتتناء الشتلات الرحية . 


- وردیات ذات بزررة ۲۰٠۰‏ 
ختلة/هکتار 


30ج 


0 ج د 
اوردیات ذا تراة ٠٠::‏ 0 دج 
شتلة /هكتار 0ج 
شجرة الكرز: ٠٠١۰‏ 
0ج 
شحرة التین : ٠٠٠١‏ 250ج 
شتلة/هکتار 
ت شحرة الفستق : ٠١١‏ 
شئلة/هکتار 


2 شجرة الحوز و الجوز 
المندي (الباكنية ) (المطعمة): ٠٠١‏ 


ETS EET 


تنمة الإنتاج و الإتا 


[ .إعادة الإعتبار 


او“ أن 3 أ 
إقتلا ع النخيل غيرالمننب 
٭* اء 
تلا ع 


بستان من النخيل غير منتج و/ أر مريض بالبيرض. 


1.500 دج / النحلة 
1.200 دج / المحبار 


الغراسات الجديدة : 
* إعادة الغرس( إفتناء الجبار) س 
مزار ع متراحد في منطفة ذات قدرة عالية . 


الأشجار المعسابة باليوض 
*و العزل والحرفق. 
2. الغراسات الحديدة 
أعمال تعضير العربة 
* فتح احفر 
إقتناء عوامل الإتتاج 


2.000 دج/ التخلة 


0 دج اهکتار 


0 دح االمبار 


3د جالشجرة معالحة 
12د جالشجرة معالحة 
0 د ج/هکتار 
500 د / آل وش 


-مكافحة الميلوز ( ٠٠١٠١‏ غ / المنخلة) 


-مكافحة الأعشاب الدخيلة الضارة معايحة ۲ هكتار على الأكثر لكل مزرعة. 
صاحب مررعة نخيل نحتوى على ٠ ٠‏ غخلة فأكثر, 


-إقتناء آلة رش المسحوف أو آلة الرعى ر المرذاد) 
الحمول عنى الظهر 
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0 دج/ مرذاذ 


رراعة الطاطا و الزراعات المحمية 


تنمية الإنتشاج و الإنتاج ية 
إقتناء الآلات الفلاحية 


آلة غر اللطاطا . 


وت لخزین بدور البطاطا بالتيريد و المنتحة عليا 


منحة لغزين بذور البطاطا 


هياكل محتعة الزراعات الحمية 


* البيوت امحمية تعددة القبات 


* 


اليرت النفقبة 


إنشاءبإعادة الإعتبار لسشاتل . إنشاء أماكر 


ترقید /( ۳° M0 F°0)11©‏ ) إدنناء حفنا 
الخش .( ۶ا00 4 )04۴۲٤‏ انشا تکئیں 
حقو ل الأمات() (CPM‏ 
تنمية الإنتاح و الإتاحية 
أعسال 2 اليه 
احر ت العسبق 
إفتناء عوامل الإنتاج الملاحية 
1 س بدور م شتلات 

قداث ٠١,۰۰۰(‏ شتلة :اه 
(marcottièrc)‏ 

حعانر الخشی(. ٥۰‏ شتلة :هکتار ۲٤‏ 03) 


û bois 


مرل الات ۰ ۲٣۳۰‏ شاق اھے) س 
(CPM)‏ 
شتلان معادف غبيها 
ا ع 
تکیت فر امار ٠د‏ عة 
(CPM)‏ 
2 اة 


4+ مواد نط اة 


2100.000 


5ء ج! کغاشهر 
4.5 دج كغ فة ٦‏ أشهر 
على الأكثر 
کحد فی ے 


0 دح اهکتار 
N0‏ د حاهکتار 


09 ج اھ 


400.000 ج اھ 
200.000 اھ 


0 ها 
0 هھ 
0 ھت 
0 م 


x80 


مكثر الذور لديه مساحة سنوية تساوي أو تغوف د 


هکتارات 


مؤسسة منتجحة معتمدة باشرت ف تنفيذ بر نامج 
تکلیف ر حمع ولخرین وسوية نذور المطاطا 

وتتملك هباكل القحزين بالرد أو مستاحرين هها. 
يمتح هذا الدعم للشتلات المنتوحة لحت مراقية 

المر كز الوطي اللتصديق رمراقبة البنور و الشتلات 
رالني حظيت بشهادة المراقبة و التصديتق النهائية 
)C40 (‏ من طرف هذه المصلحة و مسرقة 


فعلا لأغراف الغرم. 


إكساب قطعة أرعضية ( 5.() هكتار عى الأفل) 
وعبى «سساحة لإنشاء اهيا كل 

الإلتراء بااحنظيم السار اي المفعول 

نح الأولوية اللمستفبدين المؤهبين (مهندس. 


تقي ....) 


ی 
n‏ 
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مانا إا شلات الأشحار اللمرة و الکروم ٠٠٣‏ 
E‏ 


إقتناء الماد الفلا حي: 
1 للدJn‏ ıخaكة: (Picin champs)‏ 
1.1 قطعة أرض للغرس لا تقل عن ٠۲‏ إكساب قطعة أرضية ( على الأقل 2 هكتار ) 
هکتار: 2700.000 ج وعلى مساحة لإنشاء المياكل 
رار 1 (TP 65 CV)ila‏ 250.000 ج الإلتزام بالتتظيم #ساري المفعول 
(ROlaVatOP gly)‏ 260.000 ج نح الأرلوية للمستفيدين المختصين (مهندس» 
منجم (Cover Crop 8-16) al‏ 60.000 تقی...) 
aî‏ ۆر (Remorque) |i‏ 450ج 
عراث عقطعین ملو بین 1۱3۲716 )) 100.000دج 
reversiblc)‏ 0 دج 
(Arracheuse) gê‏ 0 دج 
رات (Moto-culteur ga dÎ‏ 
équipe)‏ ۰ 
رaاٿ (Puiverisateur ) J۱...‏ 
1.طعة أرض الغرس تقل عن ۰,٥‏ هکتار 
راث Moto-cul(e1r ar dÎ‏ ( 
équipe)‏ 
رشا ظهري zaرك‏ ۉ Pulverisatelr‏ ( 
dos)‏ 


0ج 
500ج 


OKC RR mete, 
EASES 


مشاتل إنتاج شتلات الأشجار المامرة و الكروم ٣۴/٣‏ 


TT LET EE 
شتلات الأشحار الملمرة و الكروم (تابم)‎ 


حمابة و تنمية اللروات الررائبة النبانية 


- إنجاز هياكل منخصصة لإنتاج الشتلات خارج 
العربة و/ أو الحقلية : 
- 1۔ مر کی تطعیم الکروم: 


إكتساب قطعة أرضية ( على الأفل 0.5 هكتار ) 
ر على مساحة لإنشاء المياكل 


الإلتزام بالتنظيم الساري المفعول 
1 امباکل: نح الأرلوية للمستفيدين المختصين (مهندس 
الغرف الساحنة (۰٠١٣م٠)‏ 0 دج تھی ...) 
الغرف الباردة ( ٠١٠١‏ م٣)‏ 5.0 دج 
حوض التبلیل 0ج 
مساحة التطعيم (١٠١٠٠م)‏ 0ج 


۱ عتاد مر کب التطمعيم: 
عتاد الغرفة الlخizة)dièrc chau‏ ( 


50ج 
500ح 


حتاد الخرفة الباردة 


عتاد مساحة التطعيم ( آلات الطعيم» 


طاو لات التطميم» صناديق التنضيد 


0 ەج 
a (caisses de stratification)‏ | 
(clark).gij"‏ 
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A E‏ الشر رط الخاصة بالتأهيل 


0 دجا "رحد | إا قيلمة أرضبة ( على الأقل 00.5 حكنار ) 


2| وة عاد ابوت المبة: 


وعلى ماحة لإنشاء الميا كل 

الإاترام بااتنظم الساري المفعول 

تمسح الأرلوبة الممستنيدين اللمختصين (مهندس تفي 
2 


يت خي فقي ع ترلد اخواء الاح ر 


حهار السفي وحدة ء كةءر× 50) 


(8لنک وء اعبات“ الر بترت 
4( بيرت بلاستيكية على الأكدر اكل 0 دج 
بیت بلاستيكي خا برط الرزيتون( التدفة. 
طاولات النکار 75 م۲« 2) : 
bouturcs ) di16.000)‏ ( 


0 دج 
6500 دج 


یوت بلاسنيکبة لغرب شتلات ار يتر 400 ٠١‏ 


| 2 إلعار نابة ر #ستود) : 
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یری ون ایز د ا ا ارا ٠ه‏ 


E PRI, 


Bail ii 


انراد الطافرية المسنعماة لي الفلاحة ١١١ ٠٠‏ 
مق مله الداعم لكل بناط 


دعم اراد الطاقرية الستعمدة ي الفلاحة 


الاجا مء شد الا ن ارم الرإراعات امزهلة ١‏ 
الساحل و شه الساحار ج فلاسي ازمر الرراعات الُزهلة لدعم 
0ھ اا راعات القابدة للدعى : 
امسا اأعبا حوب . الرراعات الملفبة . االطاطا زراعة 
0ء جاه کتار 


احنوت 


0ھ 


الساحل و شه الاحل 
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فانمة اللشاطات اأمعمة 


تنمبة الإنتاج والإنتاحية 
مربي بعلك ٦‏ ابتار حلوب على الأقل. 


إتناء عتاد حاص بالةربية 


0 دح 
نعهیز وتر کیب أحراضر الشرب الآلبة ( الإتابيب 


وأحوافى الشرب) 
المتاد الخاص بالحليب: 


أحواض التمريد (السعة حب العدة) ر 200ج 
العر بات اللابة أر 80.000 چ 
نمهيز الحا بقاعة ا حلب. 30ج 


إبشاء مر كز جمي | ليب الطازج ذو سعة تقار 
E‏ ل رمیا كحد آدنى: 
ا 


__ عتاد تخزين میرد ( حرا ضا0 )٩1۷€5‏ 


0 2ج 
tanks)‏ . 


إفتناء رزانات مبردةأو ذات حرارة ثاجة 
عخنصصة لنقل الحلبب ة 
ران 2000 > لر 6000 حار 


400.000 دج 
800.000 دج 


0 


حزان آکٹر من ٠۰۰۰‏ لم 


منحة عند الإتتاج واأر عند جم المراد الملاحية 


انث انشحیع رفح إنتاج الحليب و یمه او حدات 


پر ا ن پا م لا ا و ا یوی وم بر2 چ 00 


٣ 


ملك أجهزة ملاتمة (للنبريد) ر يقم بحمع الحليب 
الطاز ج لدى الربين المخنجين الحليب الطازج 
«حاصل على إعتماة صحي مسلم من طرف 
النشبة البيطرية للولاية. . 
وحدة الحليب حاصلة على إعتماد صحي ملم 
من طرف الممتشية البيطر ية للولابة 


-النشجيع على إدماح لحليب الطازج لي 
العمليات 


السناعبة لعامل الحليب (ملنات) 


حاية و تطرير الثروات الورالية الحيوانية 1.50 ح/تلقبح خصب 
والنباتية 


مربي لدبه أنقار ر بريد إ-تعمال تفنية التلفيح. 
-مح الدعم لكل تلقيع خصب. 
دعم التلقيح الإصطناعي( تلقبح عخمب) 
دعم إنتاج الميوانات المعدة للتناسل 
الابقار: 
عجلة ي سن 3 أشهر عحلة صادرة من التلفيح الإصطناعي 
RASA‏ 5.000 دج 


SS ETR 25.000 
25 


تطرره التحاقة حتى سن البلوغ. 
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150.000 


#إقتناء أنهيرات (و حدة مشكلة ر ٠.٠٠.‏ ديك 


روهي) 
( أحواد انر ت. اکر معالن. مدقات 
الغار :المي ان. رال الما 


وير شر وط البيقة الداحية لمات اخحافة بةرمية 


الدحاج ( العزل وااتهربة ) : دحا الیحم واابودں 


والدحاج الوارد لحم و ببدم 


ت شررط انتاج دحاج الحم 2100.000 


,ىديد العتاد (أحرافى لشرت. ماکل الف 


مدفيات الغاز اليزاب زاب الماء) 
ج فلاحي بلك حضية الدو حن ذاإت طافة لاتقل 


على ا من دحاج الحم أر على بطارية 


100.000 وات طاقة لا تقل على ۲,۶۰۰ فرد من دحاج 


البقس 


POSE 


فانمة اانتاطات الماءعمة 


تلفت 


نلرب اللتاطات املاحة واانكميلة على #سنوق 
امترات ٠‏ أحز الشوبه وما العالاات 


-إفتاء اأنحهي رات ا 


وحدةمنكوةم ١٠٠د‏ 


روهي ار رعة) 


رو*ي ودباف 


>2100.000 


نتج لاحي #تواجد ئي اأنطفة الحافة أو الشبه 


إفتناء قطبع و لهات ر مشار .٠أ‏ كال 
ي و هيات ( 2 س الحافة و حرط لي بر نامج إعادة النمط. 


مما .٠د‏ فا ت الغار مي ان ۾ حرا (etl‏ 


1# 


لحطف : مح الدعم اتطر هة ار انعو ب 


خا المائات 1 اب Ui;s‏ 
اة العائدات في إطار ر اء إعادة الط 


0 د 


الدعم لإقتاء ٠١٠١١‏ وح لفحم و عتاد الم ببة 


اطا 


72 70.000 


5 1 1 
العم المحفول عى ٠‏ 


نويزات الع بة لللارمة 


ملاحطة : ت الدع انعويف حار ة العاتقات لي 


اطا - نامه إعادة اللمط 


كم تلك عا لانم و حاعل على إعتماد 


مير الحا الملاحية 


إتاء وة اتقطبه الديك ار ودي خي ._ طرف المعتشبة اليطرية المولاية. 


اأمذاد الحا تيمو ارا الأحتاك تقطن 000-000 3:- 


الدب روي وع ى امريد قفر ة لا تغل على 


61 


ج١‏ وو الساعة 


قائمة النث اطا الدعة 


سقف الغ الدعم لكل نشاط 


تسمية الإتتساج و الإنتاجبة 


إفتناء العناد و التسهيرات المخصمة اة 
الننحل. 
إفتناء وحدة متكرنة من ٠١‏ حلايا ملونة 
(دعم لي إطار تطرير الشعبة أر إحراء 
ا و ي إطار برنانج 


إقتناء أدوات خصصة لوحدة مكونة من ٠١‏ حلايا 0چ 
على الأتل (بدلة» قفازات » قناع ۽ مدخن فر شات 
النحل ء رافع الإطارات) 

اقتناء تجهيزات لإستخراج العسل لى . 

على الأقل بصفة فردية أر حماعية 

آلة الإستخراج 
الة التنفيج 
إقتناء هزات لإنتاج الايا و الفرق (القف 
{essaims)‏ 
نطوير الثروات المحينية (الورالية) 
إنشاء مشائل للإنتاج القفير( فرف 
الحل))ئ0 (essai‏ 

إتناء حلايا ملرعةء لايا صغيرة» نوايا اللحل 
عتاد ر لعهيزات الإتقلال الحستصة) لإتاج 


0ا5ەچ 


0 دج 


0ج 


000.000. 2ج 


هاب و تطري الل وات 
السانية 


اأورانية الحينية الحبواية و أ 


سن ية اير 


20.0 د- 


ممحة عند الرلادة لير أر انور ة النالحة من سلالاتن 


اة 


: 200 


کش حموعة کوبت مر 02 أو 03 آواو یی 
¥ التحمم لدي کون ٠ر‏ الأفصل رال ووو مااي ٣‏ ضر نع الولادة 


K* ¥ 


*ر ني اسا ل على نطاقة مستغل فاا اي أو حصى 
مروت ہی ارف الکف () E‏ 
الدائرة رولاية ) 

المشار كة السرية يي التحمعات (**)اليرانبة 
عى سنوی کل دانرة 

قبا بوصم علامة (*۴۴) على صغم الإبل 

ء كدلك آم ) 


وس علامة لحل رفم ولايد ایا حمر ار عر اهت اا دازا 


ة لكأهيلى , 5 


الاسروط الناصة 


منج فلاحي بلك قطعة أرض فلاحية أو تريح 
عکان إقامة منحلة موافق عليه قانوتا. 
برنامج إعادة النمط ي 


مج فلاحي مندمج يې البرنانج 


مربي النحل: 

كلك قطعة أرض تلح ذا النشاط. 
معتمد من طرف المعهد التي النخحصص 
(ITELV)‏ 


الهم أي لمهرة ذات الأصل المعروف و المسحلة في 
STUDBOOK‏ وتر بينهما مقابعة من طرف 


ONDEE 
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٠ الثروط الحاسة لابه‎ U AEST as EEE 
0 2 ل‎ . 


نطرير الشمبة 


إقتتاء الماد و الشحهيزات المح صصة رة 

النحل. 

لي إقتناء وحدة منكونة من ٠٠١‏ لايا ٤‏ لوئة 
(دعم لي إطار تطرير الشعبة أر إحراء 

تعويضي للخحسارة هي الد حل يي إطار برنامج 

إعادة النمط) 


ننج فلاحي عاك قطعة أرص فلاحبة أر تريح 


5000 كان إقامة منحلة مرافق عليه فانرا 


برتامج إعادة النمط ج 


مج فلاحي منامج لي الرنانج 


1500د للحلية الراحدة 
000ج 


إقتناء أدوات محسعة لوحدة مكونة من ٠١‏ لايا 
على الأقل (بدلة قفازات ٠‏ قناع » مدخن فر سات 
النحل » راقع الإطارات) 

إفنناء تجهيزات لإمتخراج العسل ل ٠١٠١‏ حلية 
على الأقل بصفة فردية أو حماعية 

آلة الإستخراج 

الة التتصبج 

إفتناء نعهيزات لإنتاج الخلايا و الفرف (الفني) 
(essaims)‏ 

نطوير الشروات الحينبة (الورالية) 

إنشاء مشاتل لاإنتاج القغير( فرق 
الحل)(esS۵11118(‏ 

إفتناء حالايا لر عة لايا صغيرة نوايا انحل 


0 دج 


0 .ءج | تعارنية نريبة النحل معتمدة قانرنا 


راي د 
ملك قطة أرض تعلح لذا النشاط 
معتمد من طرف العهد اني الخخعم 

(ITELV) 


2.00 ج 
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عتاد و تعهیزات الإستغلال الملحصة) لإتاج 
۰ قفیر 
و ٠.۰‏ ملكة بعل 


a‏ کی ا 


تر ية ابر و الإر 1i1‏ 


قانمة النشاطا. المدعمة 


ابد و تطري المروات الررالية الحبنبة الميوابة , 


النانية - 


حر ببة الحبل 


20.000 د المهر أ اأهرة ذات الأسل المعروف ر المسجلة في 
STUDBOOK‏ وترنينهما متابعة من طرف 


ONDEE 


حت عند الولادة المهر أو اهر ة النانحة مر لالات 


اة 


E 
ر د الإا‎ 


0 ,۰~ “ني حاصار على بطاقة «سنغل فلاخي أر سی و 
“عرو من طرف المكلفين (*) على مستوی 


الدائرة (ولابة ) 


سعم ال ار i‏ 


نی إنداء من ٣‏ اشرو لا پاساور 


۴ أضه. 


المشار كة السسوية ي التحمعات (*۴)الحيوانية 


۶ای مستوی کا دانرة 


التبا بوصم علامة (**) على صغم الإير 
ء كاك أمه ) 


ایور : حموعة مكولة ٠ر‏ 02() آم 03 اواد كمي عى مسون اة لشي اليوانات الي تفا المي 
ي ن 
#+ ۹ 
اللحمم الادني بود مر الأفصل لال فو و 0 و ا ر 
E‏ 


وسح علاءة : لحيل رقم الولاية نرب ع إلا عب احهة الار ٠ة‏ اقرا الأ ليوا 
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٤ 8 2 3 x. cca asta 


ف 


الغلاف لمال اأخحصص 

سنوبا على سار 0 فالغ 

الممتوحة اتشحيع اأتنمية 
الفلاحبة 


عملة ماعمة عم الحافظة الامية لتنمية السهوب 
إعادة الإعتار مانم المياء شرب المواشي 


ي إطار برنامج مكافحة الحفاف 


i e 9‏ أ 
0. دح اللرحدة مزارخ أر مربي لل ماعبة قطيعا 1)00 رأس 


آکر 


و ت الباء اثر ت الاشية (إقناء صهر يج 


(r... ie. p(Cilcrnc) 
يط الدعم حب الحاجة‎ 


عن طريتق قرار حاص الذي 
سوف يدد ملغ الدعم 
والمناطق الإعنبة 
CNIAAGĞ o il3‏ 


دعم تعدية الأععام اي الة الحهاف أو يا المراعي 


انب عن حماية اأناطق ار عوية أر نفييم انم 
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ایر ره دو واا 
lh (c!‏ ¢ ن ا 3 


ا م 


تلمير النحات الفلاحية فلا أو #نعامر ١٠٠ا‏ ي منطقة ذات قدرة عالية 
-إشاء وأو لعديد الصناعات التحرابة للإحاح و لك ت. د؛ مساحة مغطاة لا تقل عن 
54.0000000 - ۹ 
اقتاء النحهيارات ( «ماصر الريتون و ال طات) ۰م قا رامال النجهيزات و عص 
اقاي الف بار ية اغرال 
-إنشاء و أو لعفب العسناءات التحوابة للمراد متعامل .ملك فطع أرصية ناء أو محلل ملائم 
الفلاحبة 4.0000 > و على إعتماد نحي سيم م طرف المنتشبة 
إيشاء انات وة ة اعوبل) نقدرة إتاحية لا مر بة لو لابة 


تقل على عر ٠٠٠١‏ لز يوم 


-إنشاء ورشة اتقطبم الدبك اأروه ي 1 منعاء لل کنا عل ملانم وإعتماد سحي مسلم م 
إحراج الأحشاي التغطيع و غرف امريد 000 3.000 - طرف الأمشية ابطر ية للرلاية 
سعة لا لمال عى ١‏ طي أساعة 


تھیز ا 


- الا 52.500“ r>‏ 
r 20 E‏ 
اه 0 د r‏ ا ا 


عنهم قارا او امير لديم علاقة تعاقدبة مي 


الغلاحير 
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إقتناء الات تيف التبغ 


متہوں فلاحیرن ر تعار بات عنتصة موحودة لي 


الخاطق ذات القهرة العالية (زراعة التبغ) 


-عففات التبغ الي 0ج 


2500.00ج 


افر ان للتجفبف ااتبغ الأنيض 


إإعاز العناعات النحريلية اللشمندر السكري و 


متعاملون متراجدون لي مناطق ذات قدرة عالبة ' 


اانباتات الزينية 
للزراعة و لدبهم محل ملام ومعتمد صحيا ۰ 


إفتناء تعهيزات 


to 
to 


CE E 


مم 


ااال دراك ري 


تنمية الإنتاج ر الإنتاحية 


منتج فلا حي و / ار حمميات مهنية منخرطة في 
برنامج بعث الزراعات الصناعية (الشمندر 
السكري و الزراعات الريتية) 

الدعم لتطبيتى السار الدقى 

-إقتناء عوامل الإنتاج (الذور و الأمدة و مبيدات 
الأعشاب الضارة ) وإنخاز العمليات الز 


0 ج/الكغ 


امنح عند الإتتاج و/ أر عند جع المتتجات مر الكلاة يقدر من طرف الولاية بفرار من مدير 
الفلاحية: الماح الفلاحية للرلاية ني بداية المرسم 
رر عذا القرار و يرسل إلى المديرية المر كزبة اأعنية 
(DRPA)‏ 


المنحة عند الإنتاج اتس دعم 25 ‰۵ من سحر 
التكلفة 


لله إنتناء العجاد الفلاحي( انر و الصبانة و الحيع للعذ كم 


N2‏ ارراعات الريتية 


نمبة الإنتاج ر الإنتاحية 


الدعم لتعلبيق السار التقي 


-إقتناء عوامل لإتاح اله حية ( 24000 هکار 


البذور و الأسبدة و ميدات الأعشات 


الضارة (و إلحار الممليات الرراعية( 


محة الإتاج وااو حع اجات الغ حية 
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محة عد الإنقاج 


الملحق رقم 111 


جدول رقم 01 


بلدية 1977 1998 مغو 87/98 
إن امناس 07 2 10.90 
E‏ 700 )|322 8.34 
ر إرير 783 3547 e‏ 
إلیرى 3906 10163 EÊ‏ 
ا 4902 9699 2.52 
اران 1081 2S‏ 300 
الرلاية 12079 34108 5 
جدول رقم 02 ٤‏ اګ ّ 
حصة كل بلدية من عدد السكان الإجالي للولاية () 

النسبة فبي 1987 

9 

س 

TO 

چ 

TT 
8 دبداب‎ 
100 الرلاية‎ 
03 جدول رقم‎ 
1987 توزیع السكان حسب البلدية و درجة تشتتهم حسب إحصاء‎ 
بلدية تجمعات  | تجمعات حضرية الجموع‎ 

حضرية ثانوية 

إليرى 2144 0 5104 
ا 5286 OT‏ 7377 
ر اران 65Î‏ 565 156 
إن امتاس 1123 0 1699 
عمر إدری ‏ 1081 0 1843 
3 1248 0 1331 
الولاية 11533 1764 18930 


جدول رقم 04 
توزيع السكان حسب البلدية و درجة تشتتهم لسنة 2000 (هقدرة) 


بلدية تجمعات تجمعات حضرية أ مناطق مبعدرة | بدو رحل الجموع 
حضرية ثانوية 
إلى 5620 497 3238 1248 10593 
i‏ 6764 23 456 155 10108 
جا ت 
T6 61 358‏ 529 25 
برج الحواس ٤‏ 
إن امناس 3869 994 662 0 555 
134 1490 657 174 365 
برج عمر إدريس 
ددا 273 0 63 0 36 
الرلاية 20698 6326 6412 216 3352 
الفرق 87/2000 | 9165 4562 313 30 16612 


مصدر: مديرية التخطيط و التهيعة العمرانية لولاية إليزى 


جدول رقم 05 
الكثافة السكانية القدرة سنة 2000 


284618 


جدول رقم 06 
تصيف السكان حسب البلدية و الحجنس 


2386 


15705 


مصدر: إحصاء 1998 


5319 


مصدر: إحماء 1998 


جدول رقم 08 
توزیع التشغيل حسب القطاعات و حسب البلدیات )1998( 
قطاع / بلدية 


الرلاية 
الفلاحة 3 


الإدارة 


3626 


194 
494 
815 
300 
134 
533 
58 


6505 


جدول رقم 09 
تطور مستوى التشغيل حسب القطاعات الإقتصادية 


احروقات 


.الأشغال العمومية ‏ 


النقل و الإتصال 
التجارة 


6505 


المصدر: إحصاء 1987 1998 


جدول رقم 10 
حصة كل بلدية في حصيلة التشغيل حسب القطاعات ( ) 


قطاع / بلدية 


2.39 2.67 0.41 1.04 م 


جدول ر قم 11 
عدد المدارس الإبتدائية و التكميلية حسب البلديات للسنة الدراسية 2001/2000 
بلدية مۇسسة 
إبتدائی تکمیلی ٹانوی 
16 01 01 
10 03 02 
04 00 01 
04 01 01 
EI‏ 05 01 01 
0i 04‏ 00 


06 07 43 


جدول رقم 12: معدل التمدرس حسب البلديات 


إبعدانی 
66.43 
85.93 
71.24 


82.19 | 
68.54 
59.23 


73.39 | 


تکل 


51.39 
73.28 
48.32 
47.02 
58.14 
29.74 


57.43 


ثانوی 

24.85 
50.26 
46.49 
32.7 


48.22 


40.79 


المصدر: : مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لولاية إليزى 


جدول رقم 3 مستوى إيصال السكان بشبكة البريد و المواصلات 


جدول رقم 14 
حظيرة السكن الموصل بالكهرباء 


بلدية 
إليرى 

حانت 

إن أُمناس 
دہداب 

برج عمر إدريس 
برج الحواس 
الولاية 


محسوبة ضمن المعطيات الخاصة ببلدية حانت 


عدد الأشخاص ل ركز واحد بريدى عدد الأشخاص خلخط واحد هاتفى 


معدل الإيصال بالكهرباء 


77.87 


94.20 


79.49 


75.21 


56.40 


57.74 
79 


المصدر: مديرية المناحم و الصتاعة بإليزى 


ملحق رقم ۷| 
مناطق التوسع السياحي بولاية إلبزي 
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جدول رقم 05 : نسبة كل صنف من الماشية 


0 
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21% 
30.93%] 28% 41 
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| الأراضى غير المنتجة 8 الفلاحة الدائمة ‏ الأراضى المستريحة [] الأعشاب كا | 
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